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موجز 
A) لكـي يـزود الجمعيـة  أُعد هذا التقريـر كإضافـة للتقريـر السـنوي الرئيسـي (58/65/
العامـة بعـرض عـام للتطـورات المتصلـة بتنفيـذ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـــانون البحــار وأعمــال 
المنظمة ووكالاا المتخصصة والمؤسسات الأخرى في ميدان شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار 
منذ وضع التقرير الرئيسـي في صيغتـه النهائيـة في آذار/مـارس ٢٠٠٣. وينبغـي قـراءة الإضافـة 
ـــة الأمــم  بـالاقتران مـع التقريـر الرئيسـي، وكذلـك التقريـر عـن أعمـال الاجتمـاع الرابـع لعملي
ــر  /A) وتقري المتحـدة التشـاورية غـير الرسميـة المفتوحـة بشـأن المحيطـات وقـانون البحـار (58/95
S). وتقـــدم الإضافـــة  PLOS/103) الاجتمــاع الثــالث عشــر للــدول الأطــــراف في الاتفاقيـــة
ـــات الصــادرة عــن  معلومـات عـن حالـة الاتفاقيـة واتفاقـات تنفيذهـا، وعـن الإعلانـات والبيان
الدول بموجب المادتين ٢٨٧ و ٣١٠ من الاتفاقية. وترد عــروض موجـزة للتطـورات الأخـيرة 
في لجنة حدود الجرف القاري، وفي السلطة الدوليـة لقـاع البحـار وبشـأن المطالبـات البحريـة. 
وعلاوة على ذلك، يستعرض التقرير التطورات المتصلـة بسـلامة الملاحـة؛ والجرائـم في البحـر؛ 
وحفظ وإدارة الموارد البحرية الحية، بما في ذلـك نتـائج المشـاورات الثانيـة غـير الرسميـة للـدول 
الأطراف في اتفاق الأمم المتحدة لعام ١٩٩٥ بشأن الأرصـدة السـمكية؛ والتنـوع البيولوجـي 
البحري وحماية وحفظ البيئة البحرية. وتقدم الأقســام المتعلقـة بـالعلوم والتكنولوجيـا البحريـة، 
وتسوية المنازعات وبناء القدرات معلومات عن التطورات منــذ عـام ٢٠٠٢ نظـرا لأن القيـود 
المتعلقـة بطـول الوثـــائق قــد حــالت دون إدراجــها في التقريــر الرئيســي. وقُدمــت معلومــات 
مسـتكملة عـن التطـورات الأخـيرة في ميـدان التعـاون والتنسـيق الدوليـين، والـتي تظـل إحـــدى 

التحديات الرئيسية بالنسبة للمستقبل. 
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مقدمة   أولا -
اتسع سريعا على مدى السنوات القليلة الماضية نطاق وعدد المسائل الناشئة في ميـدان  - ١
شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار، ممـــا شــكل تحديــا هــائلا لصــانعي السياســات والقــرارات. 
ـــب بصــورة مــتزايدة ملاحقــة جميــع التطــورات ذات الصلــة  وأصبـح بصفـة خاصـة مـن الصع
وتنسيق الأنشطة داخل وفيما بين القطاعات المختصة. وشجع هـذا الانتشـار للمسـائل لحسـن 
الحظ على القيام بتقييم أعمق لأهمية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بوصفها إطارا قانونيـا 
لمعالجة المسائل بطريقة شاملة ومتكاملة، والاعتماد المتزايد على مبادئها بوصفها أساس معالجـة 
ــة  التحديـات الجديـدة. وفي نفـس الوقـت تطلـع اتمـع الـدولي إلى الجمعيـة العامـة لـتزويده بآلي
حكومية دولية للقيام بعرض عام لجميع التطورات المتصلـة بشـؤون المحيطـات وقـانون البحـار؛ 
ومن أجل تحديد الصلات الحتمية بين مختلف المسائل وتقديم، حسب الاقتضـاء، توجيـه بشـأن 
السياسات عن طريق قراراا السـنوية بشـأن المحيطـات وقـانون البحـار، ولا سـيما فيمـا يتعلـق 

باالات التي يتعين فيها تعزيز التنسيق والتعاون الدوليين. 
وتيسرت إلى حد كبير مهمة الجمعية العامـة بأعمـال عمليـة الأمـم المتحـدة التشـاورية  - ٢
غــير الرسميــة المفتوحــة بشــأن المحيطــات وقــانون البحــار (العمليــة التشــــاورية). وفي قرارهـــا 
١٤١/٥٧ المـؤرخ ١٢ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، جـددت الجمعيـة العامـة ولايـة العمليــة 
التشـاورية، الـتي أنشـئت في عـام ١٩٩٩ بموجـب القـــرار ٣٣/٥٤ ــدف تيســير الاســتعراض 
السـنوي الـذي تجريـه الجمعيـة العامـة، بطريقـة فعالـة وبنـــاءة، للتطــورات في شــؤون المحيطــات 
بالنظر في تقرير الأمين العام عن المحيطات وقانون البحار. وبنـاء علـى ذلـك، وكمـا حـدث في 
A) قبـل الاجتمـاع الرابـع  السنوات السابقة، أُعد تقرير عن المحيطـات وقـانون البحـار (58/65/

للعملية التشاورية، المعقود في الفترة من ٢ إلى ٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٣. 
وأُعـد هـذا التقريـر في شـكل إضافـة للتقريـر الرئيســـي ــدف تزويــد الجمعيــة العامــة  - ٣
بمعلومات مستكملة عن أهم التطـورات الـتي حدثـت في ميـدان المحيطـات وقـانون البحـار منـذ 
إعـداد التقريـر السـنوي الرئيسـي في آذار/مـارس ٢٠٠٣، وتزويدهـا بمعلومـات عـن التطــورات 
غـير المدرجـة في التقريـر الرئيسـي بسـبب قيـود عـدد الصفحـات. ووجـه انتبـاه الجمعيـة العامــة 
أيضا إلى ثلاثة تقارير أخرى ينبغي قراءا بالاقتران مع التقرير السنوي الرئيسي وهذا التقريـر، 
/A)، وتقريـر الاجتمـاع  وهي تقرير عـن عمـل العمليـة التشـاورية في اجتماعـها الرابـع (58/95
الثـالث عشـر للـدول الأطـــراف (SPLOS/103)، وتقريــر الأمــين العــام عــن العمليــة المنتظمــة 

 .(A/ للإبلاغ والتقييم العالميين لحالة البيئة البحرية: مقترحات بشأن الأساليب (-/58
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ودُعيت الجمعية العامة كذلك إلى النظر في تقرير آخـر بعنـوان �حالـة وتطبيـق اتفـاق  - ٤
تطبيـق مـا تتضمنـه اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار المؤرخـة ١٠ كـــانون الأول/ديســمبر 
١٩٨٢، مـن أحكـام بشـــأن حفــظ وإدارة الأرصــدة الســمكية المتداخلــة المنــاطق والأرصــدة 
السـمكية الكثـيرة الارتحـــال (اتفــاق الأرصــدة الســمكية) وأثــره علــى الصكــوك ذات الصلــة 
أو الصكوك المقترحة في منظومة الأمم المتحدة، مع إشارة خاصة إلى تطبيـق الجـزء السـابع مـن 
/A)، المعــروض  اتفـاق الأرصـدة السـمكية، الـذي يتنـاول احتياجـات الـدول الناميـة� (58/215

على الجمعية العامة في الدورة الحالية عملا بقراريها ١٣/٥٦ و ١٤٣/٥٧. 
  

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقات تنفيذها   ثانيا -
حالة الاتفاقية واتفاقات تنفيذها   ألف -

في ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٣، وعقب انضمام ألبانيا في ٢٣ حزيـران/يونيـه، ارتفـع عـدد  - ٥
الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إلى ١٤٣، بما فيها الجماعـة الأوروبيـة. 
وعملا بأحكام الاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر، أعربـت أيضـا ألبانيـا بعـد انضمامـها 
إلى الاتفاقيـة عـن موافقتـها علـى أن تصبـح مقيـدة بذلـك الاتفـاق. ومـع انضمـام المكســيك في 
١٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، وهندوراس في ٢٨ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣، زاد عـدد الأطـراف بذلـك 
الاتفاق إلى ١١٥. وفيما يتعلق بحالة اتفاق الأرصدة السمكية، أودعت جنوب أفريقيـا والهنـد 
ـــة  صكــوك انضمامــهما في ١٤ و ١٩ آب/أغســطس ٢٠٠٣ علــى التــوالي. وأعلنــت الجماع
الأوروبية أن الدول الأعضـاء ـا قـد اسـتكملت جميـع الإجـراءات الداخليـة اللازمـة للإعـراب 
ـــداع الصكــوك الخاصــة بذلــك مــن قبــل الجماعــة  عـن موافقتـها علـى التقيـد بالاتفـاق وأن إي

الأوروبية والدول الأعضاء ا سيكون وشيكا. 
 

الإعلانات والبيانات الصادرة بموجب المادتين ٣١٠ و ٢٨٧ مــن اتفاقيـة الأمـم  باء -
 المتحدة لقانون البحار 

أصــدرت كريبــاس لــدى انضمامــها إلى اتفاقيــة الأمــم المتحــــدة لقـــانون البحـــار في  - ٦
شباط/فبراير ٢٠٠٣ إعلانا نوهت فيه بشـواغلها المتعلقـة بالصيغـة المسـتخدمة لرسـم الخطـوط 
ــــذه  القاعديــة الأرخبيليــة واقــترحت تنقيــح الصيغــة في المســتقبل لكــي تؤخــذ في الاعتبــار ه
الشواغل. وذكرت كريباس أيضا أن انضمامها لا يمس بأي حال بوضعها كدولـة مكونـة مـن 
أرخبيـل أو حقوقـها القانونيـة في إعـلان كـل إقليمـها البحـــري أو جــزء منــه كميــاه أرخبيليــة 

بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. 
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ــــــل ٢٠٠٣، أصـــــدرت المملكـــــة المتحـــــدة لبريطانيـــــا العظمـــــى  وفي نيســــان/أبري - ٧
وأيرلندا الشمالية إعلانا عملا بالفقرة ١ من المادة ٢٩٨ من الاتفاقية، والذي ذكـرت فيـه أـا 
�… لا تقبل أي إجراءات منصوص عليها في الباب ٢ من الجـزء الخـامس عشـر مـن الاتفاقيـة 

فيما يتعلق بفئات المنازعات المشار إليها في الفقرة ١ (ب) و (ج) من المادة �٢٩٨. 
 

اجتماع الدول الأطراف   جيم -
عقـد في نيويـورك في الفـترة مـن ٩ إلى ١٣ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ الاجتمـــاع الثــالث  - ٨
عشـر للـدول الأطـراف برئاسـة استانيسـلاو بولالـه مـن بولنـدا. ونظـر الاجتمـاع في عـدد مـــن 
المســائل الماليــة والإداريــة المتصلــة بالمحكمــة الدوليــة لقــانون البحــار؛ وتلقــى معلومــات عــن 
ـــاع البحــار وأعمــال لجنــة حــدود  التطـورات الأخـيرة فيمـا يتعلـق بأعمـال السـلطة الدوليـة لق

الجرف القاري؛ وناقش أيضا المسائل المتصلة بالمادة ٣١٩ من الاتفاقية(١). 
– أقـــر الاجتمـــاع ميزانيـــة المحكمـــة لعـــام ٢٠٠٤ بمبلـــغ  ــــة والإداريـــة  المســائل المالي - ٩
٠٣٩ ٠٠٠ ٨ دولار من دولارات الولايات المتحدة. ووافق أيضــا علـى مبلـغ ٢٠٠ ١٠٩ ١ 
دولار كتكاليف ذات صلة بالقضايا على ألا يستخدم هذا المبلغ سوى للقضايـا الـتي ترفـع إلى 
المحكمة في عام ٢٠٠٣. وبناء على اقتراح أحد الوفـود، اسـتعرض الاجتمـاع جـدول الأنصبـة 
المقررة للدول الأطراف في ميزانية المحكمة وقرر أن يخفض تدريجيا حدها الأقصـى عـن المعـدل 
الحالي البالغ ٢٥ في المائة إلى ٢٤ في المائة لميزانية عام ٢٠٠٤ وإلى ٢٢ في المائـة لميزانيـة الفـترة 
٢٠٠٥-٢٠٠٦. ووافق الاجتماع علـى أن ينطبـق هـذا القـرار فقـط علـى سـنوات الميزانيـات 
تلك. واعتمد الاجتماع النظام المالي للمحكمـة وقـرر أن يصبـح سـاريا اعتبـارا مـن ١ كـانون 
الثــاني/ينــاير ٢٠٠٤ وأن يطبــق علــى الفــترة الماليــة ٢٠٠٥-٢٠٠٦ وعلــى الفــترات الماليــــة 
اللاحقة. واشتملت القرارات الأخرى للاجتماع سداد مبلغ ٢,٣ مليون دولار، الذي تراكـم 
ـــدول الأطــراف علــى أســاس  في صنـدوق الاقتطاعـات الإلزاميـة مـن مرتبـات الموظفـين، إلى ال
تناسبي وتوفير التغطية للمحكمة في حالة وفاة أعضائها أو إصابتهم ممـا يعـزى إلى خدمتـهم في 

المحكمة. 
المسائل المتصلة بالمادة ٣١٩ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار - أكـد عـدد مـن  - ١٠
الوفـود مجـددا خـلال الاجتمـاع الثـالث عشـر الآراء الـتي جـرى الإعـراب عنـها في اجتماعــات 
ـــه. وأكــدت  سـابقة تـأييدا لإدراج مسـائل موضوعيـة في جـدول أعمـال الاجتمـاع أو معارضت
وفود عديدة من جديد على الرأي القائل بأن اجتماع الدول الأطراف ينبغـي ألا يقتصـر علـى 
مناقشة المسائل المتعلقة بشؤون الإدارة والميزانية. وأعرب آخرون عن رأي مفاده أنه لا يوجـد 
أسـاس قـانوني في الاتفاقيـة لاضطـلاع الاجتمـاع بمثـل هـذا الـدور وأنـه جـرى تنـــاول المســائل 
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المتصلة بتنفيذ الاتفاقية في محافل أخرى، لا سيما الجمعية العامـة. وأيـدت وفـود أخـرى موقفـا 
وسطا يتفق مع الرأي القائل بأنه ينبغي لاجتماع الدول الأطراف عدم الاضطـلاع باسـتعراض 
واسع النطاق للاتفاقية، بينما يسلم بأنـه لا ينبغـي اسـتبعاد أن ينظـر الاجتمـاع في المسـتقبل في 
مسـائل موضوعيـة. وأشـاروا إلى بـدء فـترة العشـر ســـنوات لتقــديم الطلبــات إلى لجنــة حــدود 
الجـرف القـاري كمسـألة موضوعيـة نظـر فيـها الاجتمـاع في المـاضي. وفي ضـوء مختلــف الآراء 
الـتي جـرى الإعـراب عنـها، قـرر الاجتمـاع الإبقـاء علـى البنـد الحـالي بشـــأن المســائل المتصلــة 

بالمادة ٣١٩ من الاتفاقية في جدول الأعمال المؤقت للاجتماع الرابع عشر. 
وعقــد اجتمــــاع خـــاص للـــدول الأطـــراف في مقـــر الأمـــم المتحـــدة في ٢ أيلـــول/  - ١١
سـبتمبر ٢٠٠٣. وتمثـل الغـرض مـن الاجتمـاع في انتخـاب قـاض لمـلء شـاغر قـائم في المحكمــة 
ــــداد وتوبـــاغو في  الدوليــة لقــانون البحــار كنتيجــة لوفــاة القــاضي لينوكــس بــالاه مــن تريني
٢٩ آذار/مارس ٢٠٠٣. وحصل السيد أنتوني أموس لاكي (ترينيداد وتوبـاغو) وهـو المرشـح 
الوحيـد، علـى الأغلبيـة المطلوبـة وفقـا للفقـرة ٤ مـن المـادة ٤ مـن النظـام الأساسـي للمحكمـــة 
(المرفق السادس من الاتفاقيـة) وانتخـب بأغلبيـة ٩٢ صوتـا في الجولـة الأولى للاقـتراع. ووفقـا 
للفقــرة ٢ مــن المــادة ٦ مــن النظــــام الأساســـي، ســـتنتهي مـــدة عضويـــة الســـيد لاكـــي في 

٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١١. 
 

الحيز البحري   ثالثا -
الجرف القاري فيما وراء ٢٠٠ ميل بحري: أعمال لجنة حدود الجرف القاري   ألف -

أعمال لجنة حدود الجرف القاري - عقدت الدورة الثانية عشرة للجنة في الفـترة مـن  - ١٢
٢٨ نيسان/أبريل إلى ٢ أيار/مايو ٢٠٠٣. ونظرا لعدم ورود أي طلب مـن أي دولـة سـاحلية 
ــار/مـايو ٢٠٠٣، وهـو الوقـت المحـدد للنظـر فيـها في دورـا التاليـة، قـررت اللجنـة  حتى ٢٥ أي
عدم عقد الدورة المقررة في الفـترة مـن ٢٥ إلى ٢٩ آب/أغسـطس ٢٠٠٣. ومـن المعـتزم الآن 
عقـد الـدورة الثالثـة عشـرة في الفـترة مـن ٢٦ إلى ٣٠ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٤، والـدورة الرابعــة 
عشرة من ٣٠ آب/أغسطس إلى ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٤. وإذا قدم طلب قبل انعقـاد أيـا مـن 
ـــه وفقــا للنظــام الداخلــي للجنــة،  الدورتـين في الوقـت المحـدد للنظـر فيـه في الـدورة التاليـة، فإن

ستعقد، عقب اجتماع تلك الدورة، اجتماعات للجنة الفرعية لمدة أسبوعين. 
وفي دورـا الثانيـة عشـرة، تنـاولت اللجنـة عـددا مـن البنـــود لتيســير عمليــة النظــر في  - ١٣
ـــها الإجرائيــة والتنظيميــة بغيــة توفيــق  طلبـات الـدول السـاحلية، بمـا في ذلـك اسـتعراض وثائق
أحكامـها. وقـررت اللجنـة أن تدمـج أحكـام ذات طبيعـة تنفيذيـة تـرد في طريقـة عمـل اللجنــة 
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C) في وثيقـة واحـدة، مـع إدخـال  LCS/L.12) في النظام الداخلي للجنـة الفرعيـة (CLCS/L.3)
 CL CS/3/Rev.3) تحسينات تحريرية. وقرر الإبقاء على النظام الداخلي للجنـة كوثيقـة مسـتقلة

 .(٢)(Corr.1 و
واستجابة للشواغل المتعلقة بحاجة الدول إلى بعض المعلومـات الوقائعيـة بشـأن بيانـات  - ١٤
ـــك التحليــل الــذي تجريــه اللجنــة تطبيقــا لاشــتراطات  علميـة ومـواد تـرد في الطلبـات، وكذل
المادة ٧٦ من الاتفاقية، قررت اللجنـة أن تشـتمل توصياـا في المسـتقبل علـى موجـز تنفيـذي، 
يشتمل على وصف عام للجرف القاري الموسع، وكذلـك مجموعـة مـن الإحداثيـات وخرائـط 
بيانية، حسب الاقتضاء، لتعيين الخط الذي يصـف الحـدود الخارجيـة الـتي أوصـت ـا اللجنـة. 
وسـيكون الأمـين العـام عندئـذ في وضـع يسـمح لـه بـالإعلان عـن الموجـز التنفيـذي بنــاء علــى 

تقديره. 
وتضطلع حاليا شعبة شؤون المحيطات وقانون البحـار بالتعـاون مـع منسـقين، مـن بـين  - ١٥
ــداد  أعضـاء اللجنـة، بـإعداد دليـل تدريـبي لمسـاعدة الـدول علـى تنميـة المعـارف والمـهارات لإع
طلب يتعلق بالحدود الخارجية للجرف القاري. ومن المتوقع نشر الدليل كمنشور من مبيعـات 
الأمم المتحدة(٣). وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة على استعداد حاليا لتقديم أي مشـورة علميـة 
وتقنية قد ترغب الـدول الـتي تقـوم بـإعداد طلبـات في الحصـول عليـها. ويمكـن الحصـول علـى 
المعلومات المتعلقة بتقديم المشورة من صفحة اللجنـة علـى شـبكة الإنـترنت علـى موقـع الشـعبة 

 .www.un.org/Depts/los/clcs_new/clcs_home.htm :على الشبكة في العنوان التالي
طلـب الاتحـاد الروسـي المقـدم إلى اللجنـة - أبلـغ رئيـس اللجنـــة، بيــتر ف. كروكــر،  - ١٦
الاجتماع السادس عشر للدول الأطـراف أنـه بعـد اختتـام الـدورة الثانيـة عشـرة للجنـة، تلقـى 
رسـالة مـن الاتحـاد الروسـي تفيـد أن الحكومـة ستشـعر بـالتقدير لـو حصلـت علـى إيضاحـــات 
بشأن بعض أحكام توصيات اللجنة المتعلقة بطلبها(٤). وأشار الرئيس إلى أن اللجنة لم تتـح لهـا 
الفرصـة لمناقشـة الرسـالة. غـير أنـه يـرى، في ضـوء الطبيعـة التفصيليـة للمسـائل المشـار إليــها في 
الرسالة الروسية، يمكن اتخاذ قرار بإحالة المسائل إلى اللجنـة الفرعيـة. ويـأمل الاتحـاد الروسـي، 
مع تسليمه باتسام المسـائل الـتي تواجـه حكومتـه واللجنـة علـى السـواء بـالتعقيد، في أن تكـون 

استجابة اللجنة سريعة وهو ما سيساعد حكومته على تخطيط أنشطتها المستقبلية(٥). 
الصندوقان الاستئمانيان المتعلقان بإعداد الوثائق المقدمة إلى اللجنـة وبمشـاركة أعضـاء  - ١٧
اللجنـة مـن البلـدان الناميـة في دوراـا - تقدمـت عـدة بلـدان ناميـة، خاصـة أقـل البلـــدان نمــوا 
والدول الجزرية الصغيرة الناميـة، بطلبـات للحصـول علـى مسـاعدة مـن الصنـدوق الاسـتئماني 
بغرض تيسير إعداد الوثائق المقدمة إلى اللجنة بشأن حدود الجرف القاري التي عينتها الجمعيـة 
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العامة في قرارها ٧/٥٥ المؤرخ ٣٠ تشرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠. وإضافـة إلى ذلـك، وردت 
عدة طلبات من دول ساحلية كي تسترد من الصندوق التكاليف التي تكبدا مقابل التدريـب 
في إطار المساعدة علـى إعـداد الطلبـات المقدمـة منـها وهـي علـى وشـك الانتـهاء منـها. وفيمـا 
يتعلق بالصندوق الاستئماني المخصص لدفع نفقات مشاركة أعضاء اللجنـة مـن الـدول الناميـة 
في اجتماعات اللجنة، والذي أنشـأته أيضـا الجمعيـة العامـة بموجـب قرارهـا ٧/٥٥، اسـتفادت 
دولتان ناميتان مــن هـذه الفرصـة بإيفـاد أعضـاء لحضـور الـدورة الثانيـة عشـرة للجنـة. ودعـت 
اللجنة إلى تقديم دعم سياسي ومـالي إضـافي للصنـدوق الاسـتئماني، وكذلـك للـبرامج، خاصـة 
لصــالح البلــدان الناميــة، في إطــار منظومــة الأمــم المتحــدة ومــن خــــلال المنظمـــات الدوليـــة 

أو الإقليمية الملائمة. 
المؤتمــر المعــني بــالجوانب القانونيــة والعلميــة لحــدود الجــرف القــاري، ريكجــــافيك،  - ١٨
أيسـلندا، ٢٥-٢٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ - عقـد المؤتمـر برعايـة مشـتركة مـــن مركــز قــانون 
وسياسـات المحيطـات التـابع لجامعـة فرجينيـا ومعـهد قـانون البحـار بأيسـلندا. وقـدم المتكلمــون 
عرضـا عامـا للجوانـب القانونيـة والعلميـة لحـدود الجـــرف القــاري ونظــروا أيضــا في القضايــا 
الأساسية التالية: علم أشكال الأرض والجيولوجيا، وقضايــا الارتفـاع المحيطـي المتطـاول، ودور 
اللجنة بشأن حدود الجرف القاري، والطلبات المقدمة من الدول الساحلية، والقضايا الراهنـة، 
وموارد الجرف. وضم المشـاركون علمـاء ومحـامين ومسـؤولين حكوميـين ومشـاركين آخريـن 
يعملون في مجال تعيين الحدود الخارجية للجرف القـاري إلى مـا وراء ٢٠٠ ميـل بحـري، أو في 
أنشطة بحرية متصلة بذلك، فضلا عن المعاهد المعنية بتنفيذ المادة ٧٦ من اتفاقية الأمـم المتحـدة 

لقانون البحار. 
المــؤتمر المعــني بالطــابع المورفولوجــي والجيولوجــــي لأعمـــاق البحـــار وللارتفاعـــات  - ١٩
المغمورة في الحوض القطبي الشمالي، سـانت بيترسـبرغ، الاتحـاد الروسـي، ٩ حزيـران/يونيـه – 
٥ تموز/يوليه ٢٠٠٣ - تضمنت الأنشطة التي جـرت خـلال فـترة المؤتمـر الـذي اسـتمر خمسـة 
أيام، برعاية الاتحاد الروسي، اجتماعـات مـائدة مسـتديرة لممثلـي الوسـط العلمـي وخـبراء مـن 
الدول الساحلية المتاخمـة للمحيـط القطـبي الشـمالي،  وغـير ذلـك مـن الأطـراف المعنيـة، حيـث 
تركـزت علـى �الأنشـطة البحثيـة المتصلـة بتعيـين حـدود الحافـة القاريـة داخـــل المحيــط القطــبي 
ـــن الــدول الســاحلية يعملــون في  الشـمالي: تنسـيق وتعـاون�. وعقـد أيضـا اجتمـاع لممثلـين م
الاستقصاءات الجيولوجية للمحيط القطبي الشمالي حول موضـوع �جيولوجيـا المحيـط القطـبي 

الشمالي وموارده المعدنية: آفاق الأبحاث المشتركة للمحيط القطبي�.  
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المنطقة: أعمال السلطة الدولية لقاع البحار  باء -
عقدت الدورة السنوية التاسعة للسلطة الدولية لقـاع البحـار في الفـترة مـن ٢٨ تمـوز/  - ٢٠
يوليـه إلى ٧ آب/أغسـطس ٢٠٠٣. واجتمعـت أيضـا خـــلال الــدورة هيئاــا الفرعيــة، وهــي 
الجمعية والس واللجنة القانونية والتقنية واللجنــة الماليـة. ويـتركز حاليـا العمـل الفـني للسـلطة 
علـى النظـر في التقـارير السـنوية المقدمـة مـــن المتعــاقدين، ووضــع نظــام قــانوني للتنقيــب عــن 
الكبريتــات المتعــددة المعــادن والقشــرات الغنيــة بالكوبــالت واستكشــافها، ودور الســـلطة في 
المحافظـة علـــى التنــوع الأحيــائي في المنطقــة، والأنشــطة المتصلــة بــالبحوث العلميــة البحريــة، 

والمستودع المركزي للبيانات التابع للسلطة، وبرنامج العمل المقبل للسلطة. 
وفيمـا يختـص بعمـل السـلطة في مجـال وضـع أنظمـة للتنقيـب عـن الكبريتـــات المتعــددة  - ٢١
المعادن والقشرات الغنية بالكوبالت الموجودة بالفتحات الحراريـة المائيـة والجبـال البحريـة علـى 
التوالي، فضلا عن عملها فيمـا يتعلـق بالمحافظـة علـى التنـوع الأحيـائي داخـل المنطقـة، أشـارت 
الجمعية إلى أن دور السلطة يتمثل في حماية البيئة البحرية من الآثار الضارة المحتملة الناشئة عـن 
التعدين في أعماق البحار، وأن تقييم إيكولوجيا قاع البحار العميقة هو جـانب هـام جـدا مـن 
عمل السلطة. وتحقيقا لهذه الغاية، دعت الجمعية السـلطة لأن تعمـل عـن كثـب مـع المنظمـات 

الدولية الأخرى ذات الصلة فضلا عن المؤسسات العلمية العاملة في مهام من هذا القبيل. 
وأقـرت الجمعيـة بعمـل السـلطة الدوليـة لقـــاع البحــار علــى تعزيــز البحــوث العلميــة  - ٢٢
البحريـة وتشـجيعها داخـل المنطقـة مـن خـلال مشـاريع مـــن قبيــل إنشــاء المســتودع المركــزي 
للبيانات واقتراح وضع نموذج جيولوجي للعقيـدات في منطقـة صـدع كلاريـون - كليـبرتون. 
ولاحظت استمرار تحسن برنــامج السـلطة المتعلـق بحلقـات العمـل العلميـة والتقنيـة وأنـه أصبـح 
سمة لا غنى عنها مـن سمـات عملـها. وفي هـذا الصـدد، أعربـت الجمعيـة عـن ترحيبـها ببرنـامج 
العمل المقبل للسلطة، بما في ذلـك اقـتراح الأمـين العـام بـأن تقـدم السـلطة إلى الـدورة العاشـرة 
خطة شاملة تستمر ثلاث سنوات تتضمـن مقترحـات بتبسـيط عمـل الأمانـة وإعـادة تشـكيلها 

كي يتجلى فيها التشديد على الجانب التقني من عمل السلطة.  
ونظرت الجمعية أيضـا في اقـتراح أمانـة السـلطة إجـراء دراسـة عـن الآثـار الناشـئة عـن  - ٢٣
الفقرة ٤ من المادة ٨٢ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. إذ تنص المادة ٨٢ علـى إقامـة 
نظام لتقاسم الإيرادات فيما يختص بقيام دولة ساحلية باستكشاف موارد الجرف القـاري غـير 
ـــل بحــري مــن خطــوط الأســاس الــتي يقــاس عندهــا عــرض البحــر  الحيـة فيمـا وراء ٢٠٠ مي
الإقليمي. واتفقت الجمعية عموما على أن تقتصر الدراسـة علـى المسـؤوليات الـتي تضطلـع ـا 

السلطة والمبينة في الأحكام ذات الصلة من المادة ٨٢. 
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المطالبات البحرية وتعيين حدود المناطق البحرية  جيم -
منـذ صـدور التقريـر السـابق، أودعـت سيشـيل لـــدى الأمــين العــام، عمــلا بمتطلبــات  - ٢٤
اتفاقية الأمم المتحدة لقـانون البحـار، قائمـة بالإحداثيـات الجغرافيـة للنقـاط الـتي تحـدد الحـدود 
الخارجية للمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري التابعين لها، على النحو الـوارد في نظـام 
المناطق البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري المؤرخ ١٤ تشرين الثـاني/نوفمـبر 
٢٠٠٢ المعمول به لديـها(٦). ويـرد أدنـاه تطـورات أخـرى تتعلـق بالقضايـا البحريـة(٧) حسـب 

المنطقة. 
المنطقة الأفريقية - أحالت مدغشقر إلى شعبة شؤون المحيطات وقـانون البحـار كـامل  - ٢٥
مدونتـها البحريـة، بصيغتـها المعدلـة بالقـانون رقـــم 028-99 المــؤرخ ٣ شــباط/فــبراير ٢٠٠٢، 
وذلـك بعـد إيداعـها قائمـة بالإحداثيـات الجغرافيـة لخطـوط الأسـاس في كـانون الأول/ديسـمبر 
٢٠٠٢. وذُكر أن فرقة العمل المغربية - الإسـبانية لتعيـين حـدود الحـيز البحـري سـتعقد دورة 
في تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣ في الربـاط وأن الدولتـين ملتزمتـــان بــالعمل معــا علــى إبــرام 
اتفاق ثنائي يعـين الترتيبـات المؤقتـة لتعيـين حـدود الحـيز البحـري علـى طـول المحيـط الأطلسـي 

ومجالات التعاون المحتملة فيما بينهما. 
منطقة آسيا والمحيط الهادئ - أُبرم في آذار/مارس ٢٠٠٣ اتفاق بين حكومـة أسـتراليا  - ٢٦
وحكومة تيمور – ليشتي فيما يتعلق بتوحيد حقلـي صـنرايز وتروبـادور. ومـن الجديـر بـالذكر 
أن هذا الاتفاق قد سبقه إبرام معاهدات ثنائية ذات صلة في أيــار/مـايو ٢٠٠٢، وهـي معـاهدة 
ـــق بترتيبــات استكشــاف  بحـر تيمـور لعـام ٢٠٠٢، وتبـادل مذكـرات تشـكل اتفاقـا فيمـا يتعل
واستغلال النفط في منطقة من بحر تيمور تقـع بـين أسـتراليا وتيمـور الشـرقية، ومذكـرة تفـاهم 
بين حكومة جمهوريـة تيمـور الشـرقية الديمقراطيـة وحكومـة أسـتراليا فيمـا يتعلـق باتفـاق دولي 

لتوحيد حقل صنرايز الكبير. 
وأحالت جمهورية كوريا إلى شعبة شؤون المحيطـات وقـانون البحـار للإحاطـة مرسـوم  - ٢٧
إنفاذ قانون البحر الإقليمي والمنطقة ااورة بصيغته المعدلـة بالمرسـوم الرئاسـي رقـم ٨٠٣ ١٧ 
المـؤرخ ١٨ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢. وفي حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، اعتمـدت إندونيســيا 
لائحة حكومية بشأن حقوق والتـزامات السفن والطائرات الأجنبية التي تمارس حـق اسـتعمال 
الممر البحري الأرخبيلي من خلال ممرات بحرية أرخبيليـة معينـة حيـث تم إشـهارها عـن طريـق 
المنظمة البحرية الدولية. وفي تموز/يوليه ٢٠٠٣، عرضت ماليزيا وسـنغافورة معـا علـى محكمـة 
العـدل الدوليـة نزاعـا يتعلـق بالسـيادة علـى بـدرا برانكـا/بـــولاو بــاتو بوتــه، وميــدل روكــس، 
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ـــات البحريــة  وسـاوث ليـدج. وسـوف يحـدث قـرار المحكمـة، لـدى صـدوره، تأثـيرا في المطالب
داخل المنطقة. 

منطقـة البحـر الأسـود - وقعـت رومانيـا وأوكرانيـا معـاهدة بشـأن حـــدود الــدول في  - ٢٨
حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣. وتؤكـد المعـاهدة مـن جديـد الحـدود الأرضيـة القائمـة، بـل وأهـم مـــن 
ذلك تنشئ نقطة قريبة من الساحل يبدأ من عندها تعيين آخر لحدود الجرف القاري والمنـاطق 
الاقتصادية الخالصة في البحر الأسود. وسوف تتولى لجنة مشتركة تعيـين القطـاع البحـري مـن 
الحــدود بغيــة إــاء تعيــين الحــدود في عــام ٢٠٠٤. وســوف يحــدد الطرفــان أيضــا، خــــلال 
المفاوضات، مدى أهمية جزيرة زمييني (الأفعى) (أوكرانيـا) بغـرض حسـاب الخـط الـذي يعـين 

الحدود البحرية. 
منطقة البحر الكاريبي - تعقـد الـدورة الثانيـة لمؤتمـر تعيـين الحـدود البحريـة في منطقـة  - ٢٩
البحر الكاريبي بمدينة المكسيك يومي ١٣ و ١٤ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣. ويمثـل المؤتمـر 
جهدا إقليميا يرمي إلى تيسير تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في مجـال تعيـين الحـدود 
البحرية بين دول منطقة البحر الكاريبي، فضلا عـن ضمـان تقـديم المسـاعدة التقنيـة. وقـد أقيـم 
مشـروع وصنـدوق اسـتئماني للتعـاون التقـني (انظـر A/58/65، الفقـرة ٢٢). وسـتركز الـدورة 
الثانية للمؤتمر على القضايا المتصلة بـالصندوق الاسـتئماني والمضـي قدمـا في تيسـير المفاوضـات 

وتقديم المساعدة التقنية بشأن تعيين الحدود البحرية المدرجة طواعية في سجل المؤتمر. 
منطقة البحر الأبيض المتوسط - يتسم البحر الأبيـض المتوسـط بـالتعقيد الشـديد فيمـا  - ٣٠
يتعلق باالات البحريـة وتعيـين حدودهـا. ففـي شـباط/فـبراير ٢٠٠٣، وقعـت قـبرص ومصـر 
اتفاقـا بشـأن تعيـين حـدود المنطقـة الاقتصاديـة الخالصـة. وهـذا الاتفـاق هـو أول اتفـاق بشـــأن 
تعيـين حـدود منطقـة اقتصاديـة خالصـة في البحـر الأبيــض المتوســط ويبــين أن قــبرص تطــالب 
بمنطقة اقتصادية خالصة بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وقد أعلنت مصـر منطقـة 
اقتصادية خالصة عام ١٩٨٣، لدى توقيع اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، وعلـى مـدار 
عـدد مـن السـنين ظلـت مصـر والمغـرب (١٩٨٠) الدولتـان الوحيدتـــان اللتــان أنشــأتا منطقــة 
اقتصادية خالصــة في البحـر الأبيـض المتوسـط. وذُكـر أيضـا أن كرواتيـا تعـتزم إعـلان منطقتـها 
الاقتصادية الخالصة في البحر الأدرياتيكي في وقت لاحـق مـن عـام ٢٠٠٣، رغـم أن سـلوفينيا 
أوضحت فيما يبدو أا ستعارض إعلانـا مـن هـذا القبيـل ريثمـا يعتمـد البلـدان تسـوية مقبولـة 
لديـهما فيمـا يتعلـق بحدودهمـا البحريـة. وهنـاك اتفـــاق آخــر يتعلــق بتعيــين الحــدود في البحــر 
الأبيض المتوسط وُجه انتباه شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار إليـه في الآونـة الأخـيرة وهـو 
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الاتفاق بشأن الترتيبات المؤقتة لتعيين الحدود البحريـة بـين جمهوريـة تونـس وجمهوريـة الجزائـر 
الديمقراطية الشعبية، الذي جرى التفاوض بشأنه في شباط/فبراير ٢٠٠٢.  

 
سلامة الملاحة  رابعا -

من المسائل الـتي حظيـت بنصيـب وافـر في المناقشـات الـتي شـهدا عـدة محـافل خـلال  - ٣١
الفترة قيد الاستعراض، بما في ذلك خـلال العمليـة الاستشـارية، سـلامةُ نـاقلات النفـط، ونقـل 
البضـائع الخطـرة بحـرا، والولايـة القضائيـة للـــدول الســاحلية، وبنــاء القــدرات المتعلقــة بوضــع 
خرائـط ملاحيـة، والتنفيـذ والإنفـاذ مـن قبـل دول العلـم، وموانـئ اللجـوء، وإيجـاد مكـان آمــن 
للأشـخاص الذيـن يتـم إنقـــاذهم في عــرض البحــر، وكفالــة حريــة تنقــل البحــارة مــع وضــع 
الشواغل الأمنية في الاعتبار. وكانت سلامة الملاحة، وعلى سبيل المثال بنـاء القـدرات المتعلقـة 
بوضع خرائط ملاحية، أحد مجالين ركزت عليهما العملية الاستشارية خلال اجتماعـها الرابـع 
المعقود في حزيران/يونيه ٢٠٠٣. ويـرد في الوثيقـة A/58/95 موجـز للمناقشـات، بمـا في ذلـك 
المسائل التي ستطرح على الجمعية العامة للنظر فيـها في دورـا الثامنـة والخمسـين في إطـار بنـد 

جدول الأعمال المعنون �المحيطات وقانون البحار�. 
 

سلامة السفن وظروف العمل  ألف -
اعتمـدت لجنـة السـلامة البحريـة التابعـة للمنظمـة البحريـة الدوليـة في دورـــا الســابعة  - ٣٢
والسـبعين تعديـلات علـى بروتوكـول عـام ١٩٨٨ الملحـــق بالاتفاقيــة الدوليــة لخطــوط ســفن 
M، وذلك لإدخـال تحسـينات  SC.143 (177)  الشحن في حزيران/يونيه ٢٠٠٣ بموجب القرار
كبـيرة علـى السـلامة الهيكليـة للسـفن، ولا سـيما نـاقلات الأحجـام. ومـــن المتوقــع أن تدخــل 

التعديلات حيز النفاذ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥. 
ناقلات النفط - نظرت لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمـة البحريـة الدوليـة، في  - ٣٣
ـــه ٢٠٠٣، في مقــترح قدمتــه ١٥ دولــة مــن  دورـا التاسـعة والأربعـين المعقـودة في تمـوز/يولي
ـــة لتعديــل المرفــق الأول لاتفاقيــة التلــوث البحــري  أعضـاء الاتحـاد الأوروبي واللجنـة الأوروبي
٧٨/٧٣ ، وذلـك مـن أجـل مواصلـة الإســـراع بالإــاء التدريجــي لاســتعمال نــاقلات النفــط 
أحاديـة الهيكـل؛ والنـص علـى تطبيـق نظـام تقييـم حالـة السـفن علـى جميـع النـاقلات الـتي يبلــغ 
عمرها ١٥ عاما فما فوق؛ ولإضافـة قـاعدة تنظيميـة جديـدة سـتتطلب نقـل الأصنـاف الثقيلـة 
مـن النفـط في نـاقلات مزدوجـة الهيكـل أو ذات تصميـم ممـاثل(٨). وأبـدت اللجنـة اتفاقـها مـــع 
المقترح الداعي إلى التعجيل بالإاء التدريجي لاستعمال الناقلات من الفئة ١ (نـاقلات مـا قبـل 
اتفاقية التلوث البحري) ليتم في عام ٢٠٠٥ بدلا من عام ٢٠٠٧. كما أعرب الكثـيرون عـن 
تأييدهم المبدئي لمقترح يدعو إلى التعجيل بالإاء التدريجي لاسـتعمال النـاقلات مـن الفئتـين ٢ 
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و٣ (ناقلات اتفاقية التلوث البحري والناقلات الأصغر حجما) ليتم في عـام ٢٠١٠. غـير أنـه 
هنـاك مـن أعـرب عـن الانشـغال مـن أن يــؤدي هــذا التغيــير في التــاريخ إلى الإــاء التدريجــي 
لاستعمال الناقلات التي يقـل عمرهـا عـن ٢٠ عامـا. واقـترح تمديـد خدمـة تلـك النـاقلات إلى 
عام ٢٠١٥ أو حتى بلـوغ عمـر محـدد، أي ٢٠ أو ٢٣ أو ٢٥ عامـا علـى سـبيل المثـال، رهنـا 
بتحقيقها نتائج مرضية في نظام تقييم حالة السـفن. وأبـدت لجنـة حمايـة البيئـة البحريـة اتفاقـها 
المبدئـي مـع المقـترح الداعـي إلى تطبيـق النظـام المذكـور علـى جميـع النـاقلات الأحاديـة الهيكـــل 
البـالغ عمرهـا ١٥ عامـا فمـا فـوق. ونظـرت أيضـا في إمكانيـــة تطبيــق النظــام علــى النــاقلات 
المزدوجـة الهيكـل والنـاقلات الـتي تحمـل زيـوت وقـود سـاخنة، واعـترفت بـأن مـــن الضــروري 

مواصلة مناقشة هذه المسألة. 
واتفقـت لجنـة حمايـة البيئـة البحريـة علـى أنـه مـن الضـروري مواصلـة مناقشـة المقـــترح  - ٣٤
الداعي إلى إضافة قاعدة تنظيميـة جديـدة إلى المرفـق الأول تشـترط نقـل الأصنـاف الثقيلـة مـن 
النفـط في نـاقلات مزدوجـة الهيكـل أو ذات تصميـم ممـاثل، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بالخصـــائص 
المادية للأصناف الثقيلة من النفط (انظر الفقرة ٣٥ أيضـا). وسـتعقد دورة اسـتثنائية للجنـة في 
ـــة للإســراع  كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣ للنظـر في اعتمـاد مقترحـات داعيـة إلى الأخـذ بخط
بالإاء التدريجي لاستعمال الناقلات أحاديـة الهيكـل، إلى جـانب تدابـير أخـرى وللنظـر في أي 

مسائل معلقة. 
ظــروف العمــــل - اعتمـــدت اتفاقيـــة جديـــدة متعلقـــة بوثـــائق هويـــة الملاحـــين في  - ٣٥
ـــن  حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ في الـدورة الحاديـة والتسـعين لمؤتمـر العمـل الـدولي للاسـتعاضة ـا ع
اتفاقيـة عـام ١٩٥٨ بشـأن الموضـوع نفسـه(٩). ومـن السـمات الرئيسـية لوثيقـة الهويـة الجديــدة 
إدماجُ نموذج أو أي شكل آخر للبيانات البيومترية لصاحب الوثيقة. ويطلـب في قـرار مقـرون 
بالاتفاقية إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية اتخاذ تدابير عاجلة لوضع �معيار عـالمي متوافـق 
للبيانات البيومترية، لا سيما بالتعاون مـع منظمـة الطـيران المـدني الـدولي�. وتشـترط الاتفاقيـة 
على الأطراف تعهد قاعدة بيانات إلكترونية تضم جميـع وثـائق الهويـة الـتي يجـري إصدارهـا أو 
تعليقـها أو سـحبها، ووضعـــها أيضــا رهــن إشــارة الســلطات المعنيــة بــالهجرة أو غيرهــا مــن 
السلطات المختصة بالدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية. ويمكن للملاحين الذيـن يحملـون 
وثـائق هويـة صالحـة أن يحصلـوا علـى الإذن بالـترول إلى اليابســـة بــدون تأشــيرة طالمــا كــانت 
السفينة راسية بالميناء. ويؤذن لهم أيضـا، إذا كـانوا حـاملين لوثـائق هويـة صالحـة بالإضافـة إلى 
جواز سفر، دخول إقليم دولة طرف بغرض الالتحـاق بخدمـة سـفينة مـا أو الانتقـال إليـها، أو 

المرور العابر للالتحاق بسفينتهم في بلد آخر أو للعودة إلى الوطن. 
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نقل البضائع الخطرة  باء -

نقل الأصناف الثقيلة من النفط - خلال الدورة التاسعة والأربعين للجنـة حمايـة البيئـة  - ٣٦
البحرية، اختلفت الآراء بشأن ما إذا كان المقـترح المشـار إليـه في الفقـرة ٣٣، المقـدم مـن ١٥ 
ـــاد الأوروبي واللجنــة الأوروبيــة، يمثــل شــرطا جديــدا بخصــوص نقــل  دولـة مـن أعضـاء الاتح
الأصناف الثقيلة من النفط أو حظــرا لاسـتخدام السـفن الأحاديـة الهيكـل. وقـد أفـادت الـدول 

صاحبة الاقتراح بأا تعتبره شرطا جديدا فيما يتعلق بالنقل. 
نقل المواد المشعة - أتاح المؤتمـر الدولي للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة المعـني بسـلامة  - ٣٧
نقل المواد المشعة، المعقود في تموز/يوليه ٢٠٠٣، فرصة لمناقشة مسائل ذات أهميـة حيويـة فيمـا 
يتعلـق بسـلامة نقـل المـواد المشـعة بجميـع وسـائط النقـل. واتفـق عـدد كبـير مـن المشـــاركين في 
المؤتمر على أن القواعد التنظيمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن ســلامة نقـل المـواد المشـعة 
ـــح أساســا تقنيــا  والقواعـد التنظيميـة لمنظمـات وسـائط النقـل المسـتندة إلى قواعـد الوكالـة، تتي
سليما لضمان سلامة نقل المواد المشعة وأن تطبيقها هـو سـر النجـاح الفـائق المسـجل في مجـال 
السلامة. غير أن المؤتمر أكد أنه يتعين علـى الجـهات المصـدرة للقواعـد التنظيميـة بالإضافـة إلى 
قطـاع النقـل البحـري مواصلـة توخـي الحـذر بشـأن ســـلامة النقــل وإعــادة تقييــم الممارســات 
باستمرار في ضوء التطور التكنولوجي والتقدم المحـرز في تقنيـات التقييـم. كمـا أدت هجمـات 
١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ الإرهابية إلى زيادة الاهتمام بأمان جميع الأنشـطة النوويـة، بمـا فيـها 

النقل. 
وأكد المؤتمر أهمية الامتثال الصارم والتحقق من النوعية ولاحظ ما لدائـرة تقييـم أمـان  - ٣٨
ـــد  النقـل التابعـة للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة مـن أهميـة بوصفـها أداة لتعزيـز الامتثـال للقواع
التنظيمية للوكالة ولإثباته على حد سواء. وقــد عـززت البعثـات الـتي أوفدـا الدائـرة إلى عـدد 
من الدول الشفافية والثقـة بخصـوص القواعـد التنظيميـة لتلـك الـدول وممارسـاا في مجـال نقـل 

المواد المشعة. 
ومـن التحديـات الـتي أباـا المؤتمـر ضـرورة إقنـاع جميـع الجـهات العاملـة في مجـال نقــل  - ٣٩
المواد المشعة والجمهور على العموم بـأن القواعـد التنظيميـة ضمانـة فعالـة للسـلامة. واختلفـت 
الآراء بشـأن مسـتوى الاتصـالات الـتي ينبغـي أن تقـام بـين الـدول الشـاحنة والـدول الســـاحلية 
الواقعة على الطرق الملاحية قبل نقل شحنة ما من المواد المشعة. ولوحظ أنه، رغم أن للوكالـة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة اختصاصـا محـددا فيمـا يتعلـق بنقـل المــواد المشــعة، فــإن حقــوق المــرور 
المخولـة للسـفن وكذلـك عمليـات السـفن تقـع خـارج نطـاق اختصاصـها. وفي أعقـاب إجــراء 
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مشاورات غير رسميـة فيمـا بـين الـدول المعنيـة، أوصـى رئيـس المؤتمـر بـأن تواصـل تلـك الـدول 
مشاوراا الرسمية بشأن الموضوع بعد انتهاء المؤتمر مع إشراك الوكالة فيها.  

ومــن المســائل الــتي اختلفــت بشــأا الآراء في المؤتمــر مــــدى كفايـــة النظـــام الحـــالي  - ٤٠
للمسؤولية عن الحوادث التي تقع خلال نقل مـواد مشـعة. ولم يتفـق الجميـع علـى نظـام عـالمي 
للمسؤولية، وكان من الصعب فهم أحكام الاتفاقيات المتعلقـة ـذه المسـألة والعلاقـات بينـها. 
وفي أعقاب إجراء بعض المشاورات غير الرسمية فيمـا بـين الـدول المعنيـة، خلـص رئيـس المؤتمـر 
إلى أن إعـداد نـص لإيضـاح تلـك الصكـوك علـى يـــد أمانــة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، 
بمساعدة من فريق مستقل من الخبراء القانونيين يعينه المديـر العـام، سيسـاعد علـى التوصـل إلى 

فهم مشترك للمسائل القانونية المعقدة، وسيعزز بالتالي التقيد بتلك الصكوك. 
 

سلامة الملاحة  جيم -
عـدل الفصـل الخـامس الجديـد للاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة الأرواح في البحــر في الــدورة  - ٤١
السابعة والسبعين للجنة السلامة البحرية حتى يوضح معنى طول سفينة ما ويشترط على جميـع 
ـــة دوليــة  السـفن الـتي تبلـغ حمولتـها الإجماليـة ٥٠٠ طـن فمـا فـوق، والـتي تقـوم برحـلات بحري
تتجـاوز مدـا ٤٨ ســـاعة، تقــديم تقريــر يومــي إلى شــركاا يتضمــن تفــاصيل عــن موقعــها 
ومسارها وسرعتها وأي ظروف خارجية أو داخلية تؤثـر في السـفينة. ومـن المتوقـع أن تدخـل 

التعديلات، المعتمدة بواسطة القرار MSC.142 (77)، حيز النفاذ في ١ تموز/يوليه ٢٠٠٦. 
وأقرت اللجنة الفرعية المعنيـة بسـلامة الملاحـة في دورـا التاسـعة والأربعـين (المعقـودة  - ٤٢
في الفترة من ٣٠ حزيران/يونيه إلى ٤ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣) عـدة تدابـير متعلقـة بتحديـد طـرق 
ـــك  المـرور البحريـة لعرضـها علـى لجنـة السـلامة البحريـة واعتمادهـا في عـام ٢٠٠٤، بمـا في ذل
إنشاء ممرات بحرية جديدة في المنطقـة الاقتصاديـة الخالصـة لإسـبانيا بالنسـبة للسـفن الـتي تحمـل 
شحنات سائبة خطرة؛ والمناطق التي ينبغـي تجنبـها في البحـر الأدريـاتيكي وفي محميـة باراكـاس 
الوطنية في بيرو. وأقرت اللجنة الفرعية المعنية بسلامة الملاحـة لأول مـرة إنشـاءَ منطقـة إلزاميـة 
ينبغي تجنبها في منطقة تقع قبالـة سـاحل شمـال شـرق نيوزيلنـدا. وأقـرت أيضـا تعديـلات علـى 
نظم الإبلاغ الإلزامية الحالية في السـفن في مضيـق طوريـس والطريـق البحريـة الداخليـة لحـاجز 
الصخـور المرجانيـة الكبـير قبالـة سـاحل أسـتراليا، وقبالـة رأس فينيسـتيري أمـام عـــرض ســاحل 
إسبانيا. وعلاوة على ذلك، أقرت اللجنة تعديلات على الأحكام العامة لتحديـد طـرق المـرور 
للسفن من أجـل إيضـاح الإجـراءات الـتي يلـزم أن تتبعـها الـدول الأرخبيليـة عنـد إعلاـا عمـا 

تحدده من ممرات بحرية أرخبيلية معتمدة من لدن المنظمة البحرية الدولية(١٠). 
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التنفيذ والإنفاذ  دال -

تم، في الاجتمــاع الرابــع للعمليــة الاستشــارية، إبــراز الأهميــة الــتي يكتســيها التنفيـــذ  - ٤٣
والإنفـاذ مـن قبـل دول العلـم، وقُـدم عـــدد مــن التوصيــات إلى الجمعيــة العامــة ــذا الشــأن. 
وأحاطت العملية علما كذلك بإنشـاء فريـق استشـاري مشـترك بـين الوكـالات معـني بـالتنفيذ 
مـن قبـل دول العلـم وطلـب إلى الفريـق تقـديم تقريـره إلى الاجتمـــاع الخــامس للعمليــة (انظــر 
الفقرات ١٤٢-١٤٣). وتجدر الإشــارة إلى أن قطـاع الشـحن البحـري يعـد حاليـا توجيـهات 
خاصــة بالقطــاع بشــأن أداء دول العلــم، ومــن المتوقــع أن توضــع صيغتــــها النهائيـــة خـــلال 

عام ٢٠٠٣(١١). 
خطة التقييم النموذجي الطوعي للمنظمة البحرية الدوليـة - شـرعت المنظمـة البحريـة  - ٤٤
الدولية في وضع خطة تقييم نموذجي طوعي. وقد حدد فريق العمل المشترك بين لجنة السـلامة 
البحريـة ولجنـة حمايـة البيئـة البحريـة ولجنـة التنسـيق التقنيـة، الـذي أسـندت إليـــه هــذه المهمــة، 
الإجراءات الثلاثة الرئيسية التي يمكن أن يقـاس ـا أداء دولـة عضـو مـا كدولـة علـم، أو دولـة 
ميناء و/أو دولة ساحلية فيما يتعلق بالتزاماـا بموجـب المعـاهدات، فيمـا يلـي: سـن تشـريعات 
مناسبة وتنفيذها وإنفاذها. أما اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية التي يقـترح إدراجـها في الخطـة 
ــــة لحمايـــة الأرواح في البحـــر، واتفاقيـــة التلـــوث البحـــري ٧٨/٧٣،  فــهي: الاتفاقيــة الدولي
والاتفاقية الدولية لخطوط سـفن الشـحن، والاتفاقيـة الدوليـة لقيـاس حمولـة السـفن، والاتفاقيـة 
المتعلقـة بالأنظمـة الدوليـة لمنـع التصـادم في البحـر، والاتفاقيـة الدوليـــة المتعلقــة بمعايــير تدريــب 
الملاحين وإصدار تراخيصهم ومراقبتهم(١٢). وترد إشـارة عامـة واحـدة فقـط إلى اتفاقيـة الأمـم 
المتحدة لقانون البحـار للاعـتراف ـا كاتفاقيـة جامعـة ولتوجيـه الانتبـاه إلى أن الأحكـام ذات 
الصلة بالخطة تنفذ من خلال صكوك المنظمة البحرية الدوليــة. وتختلـف الآراء بخصـوص مـدى 
ربـط خطـة التقييـم بمشـروع قـانون التنفيـذ. واتفـق الفريـق العـامل علـى ضـرورة بلـورة الخطـــة 
بحيـث تحتفـــظ باســتقلاليتها واســتمراريتها، حــتى في حالــة عــدم بــروز مشــروع القــانون إلى 
الوجود. وفي الوقت نفسـه، قـرر أيضـا بأنـه مـن الضـروري مراجعـة الالتزامـات والمسـؤوليات 

الواردة في الصكوك المنطبقة للمنظمة البحرية الدولية، وفقا لمشروع قانون التنفيذ(١٣). 
واتفــق الفريــق العــامل علــى أن تنميــة القــدرات وبنــاء الهيــاكل الأساســية عــــاملان  - ٤٥
جوهريـان في إنجـاح الخطـة واقـترح إدراجـهما في خطـة التقييـم. وحظيـــت توصيــات الفريــق، 
فضلا عن مشروع قرار للجمعية بشأن خطة التقييم النموذجي الطوعـي، بتـأييد لجنـة السـلامة 
البحريـة في دورـا السـابعة والسـبعين، والـس ولجنـة حمايـة البيئـة البحريـة في دورـا التاســعة 

والأربعين. ومن المقرر أن ينهي الفريق أعماله بشأن الخطة بحلول حزيران/يونيه ٢٠٠٥. 
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مشروع مدونة التنفيذ - جرى تحويل ما كان في البداية  مشروع مدونـة التنفيـذ مـن  - ٤٦
قبل دولة العلم إلى مشروع مدونة تنفيذ صكـوك المنظمـة البحريـة الدوليـة [الإلزاميـة] المنطبقـة 
علـى دول العلـم ودول المينـاء والـدول الســـاحلية. وأقــرت لجنــة الســلامة البحريــة في دورــا 
السابعة والسبعين توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالتنفيذ من قبل دول العلم في دورـا الحاديـة 
عشرة التي تدعو إلى أن تدرج ضمن المدونـة ليـس فقـط مسـؤوليات دول العلـم، ولكـن أيضـا 
ـــين خطــة  مسـؤوليات دول المينـاء والـدول السـاحلية. كمـا أقـرت الحاجـة إلى كفالـة التوافـق ب

المراجعة النموذجية الطوعية والمدونة(١٤). 
 

تقديم المساعدة في حالات الشدة   هاء -
الأشــخاص في حالــة الشــدة - وافقــت لجنــة الســلامة البحريــة في دورـــا الســـابعة  - ٤٧
ـــالفصل الخــامس مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة  والسـبعين علـى مشـاريع التعديـلات المتعلقـة ب
ـــام ٢٠٠٤.  الأرواح في البحـر وبالاتفاقيـة الدوليـة للبحـث والإنقـاذ في البحـر لاعتمادهـا في ع
وتقتضي مشاريع التعديلات من الحكومات المتعـاقدة التنسـيق والتعـاون لكفالـة إعفـاء الربابنـة 
الذين يقدمون المساعدة للأشخاص المستغيثين في البحر مـن خـلال حملـهم علـى مـتن سـفنهم، 
من واجبام مع أدنى انحـراف إضـافي عـن مسـار السـفينة المقـرر. ويجـب أن تضطلـع الحكومـة 
المتعـاقدة، المسـؤولة عـن منطقـة البحـث والإنقـاذ الـتي تقـدم فيـها تلـــك المســاعدة، بالمســؤولية 
الرئيسـية عـن كفالـة التنســـيق والتعــاون المذكوريــن، بحيــث يتســنى إنــزال الأشــخاص الذيــن 
تم إنقـاذهم مـن السـفن الـتي قدمـت المسـاعدة وإيداعـهم في مكـان آمـن، مـع مراعـاة الظــروف 
الخاصـة للحالـة والمبـادئ التوجيهيـة الموضوعـة مـــن قبــل المنظمــة البحريــة الدوليــة. وفي تلــك 
الحالات، يطلب من الحكومات المتعاقدة ذات الصلة أن تتخــذ الترتيبـات اللازمـة ليتـم الإنـزال 
حالما يصير ممكنا بشكل معقول. وتوجد المبادئ التوجيهية المشار إليها في مشـاريع التعديـلات 
قيـد الإعـداد، ويتوقـع أن تتـم الموافقـة عليـها أو اعتمادهـــا في دورة لجنــة الســلامة البحريــة في 

دورا الثامنة والسبعين(١٥). 
ـــة بســلامة الملاحــة في دورــا التاســعة  أمـاكن اللجـوء - قـامت اللجنـة الفرعيـة المعني - ٤٨
والأربعـين الـتي عقـدت مؤخـرا بـإعداد مشـروع مبـادئ توجيهيـة بشـأن أمـاكن لجـــوء الســفن 
المحتاجة إلى مساعدة، إلى جانب مشروع قرار بشأن إنشاء خدمات المسـاعدة البحريـة لعرضـه 
على جمعية المنظمة البحرية الدولية. وقررت لجنة السلامة البحرية في دورا السابعة والسـبعين 
أنه ليس هناك، في الوقت الحالي، حاجة إلى إعداد اتفاقيـة للمنظمـة بشـأن أمـاكن اللجـوء وأن 
مشروع المبادئ التوجيهية بشأن أماكن اللجــوء ينبغـي ألا يحـدد أمـاكن اللجـوء مسـبقا. وقبـل 
تقديم مشروع المبـادئ التوجيهيـة بشـأن أمـاكن اللجـوء إلى جمعيـة المنظمـة لاعتمـاده في وقـت 
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لاحق من هذه السنة، سوف تنظر اللجنة القانونية في دورا القادمة في تشـرين الأول/أكتوبـر 
ــــي أن يـــدرج في مشـــروع المبـــادئ  في توفــير توجيــهات بشــأن الصكــوك الدوليــة الــتي ينبغ

التوجيهية، بما في ذلك الصكوك التي تتناول مسألتي التعويض والمسؤولية، حسب الاقتضاء. 
  

الجرائم المرتكبة في عرض البحر   خامسا -
لا يزال الاستعمال المحتمل للسفن في الأعمال الإرهابية، أو غيرهـا مـن الأغـراض غـير  - ٤٩
المشروعة، مثل الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، يشـكل مصـدر قلـق بـالغ 
للمجتمع الدولي. ومن مصادر القلق الأخرى ارتفاع نسبة أعمال القرصنة والسـرقة المسـلحة: 
ففي هذا الميدان تصبح السفينة ذاا هدفـا للـهجوم ويتحـول طاقمـها إلى ضحايـا. وقـد حظـي 
النقل غير المشروع للأسلحة باهتمام مـتزايد. وتم إلقـاء الضـوء علـى الصلـة القائمـة بـين النقـل 
غـير المشـروع للأسـلحة بواسـطة السـفن والاعتـداءات المرتكبـــة في مجــال حقــوق الإنســان في 
العديد من منـاطق العـالم، وذلـك علـى سـبيل المثـال في العمليـة التشـاورية وفي اجتمـاع الـدول 
الأطراف(١٦). وقد أصبـح اسـتعمال السـفن في الاتجـار بأسـلحة الدمـار الشـامل يخضـع لتدقيـق 

شديد في الوقت الراهن. 
 

منع أعمال الإرهاب المرتكبة ضد السفن وقمعها   ألف -
وافقت المنظمة على أن تدرج جرائـم جديـدة ضـد أمـن الملاحـة بالإضافـة إلى الجرائـم  - ٥٠
القائمة ضد سلامة الملاحة في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهـة ضـد سـلامة الملاحـة 
البحرية، لعام ١٩٨٨ وبروتوكول قمع الأعمال غير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة المنشـآت 
الثابتة الموجودة على الجـرف القـاري لعـام ١٩٨٨. ومـا زال نطـاق الجرائـم الجديـدة المقترحـة 
قيد المناقشة. ورغم الاتفاق علـى إدراج الأعمـال الإرهابيـة، فقـد اعتـبرت اللجنـة القانونيـة في 
دورا السادسة والثمـانين أن اقـتراح تجـريم نقـل أسـلحة الدمـار الشـامل علـى مـتن سـفينة مـع 
العلـم بأـا سـتنقل انتـهاكا للاتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة بأسـلحة الدمـار الشـامل يمثـــل ابتكــارا 
قانونيـا يحتـاج إلى مزيـد مـــن التقييــم. وترتبــط تدابــير المنــع الجديــدة المقترحــة ارتباطــا وثيقــا 
بالمناقشات المتعلقة بـالجرائم، وهـي تدابـير سـتمكن الدولـة الطـرف غـير دولـة العلـم مـن اتخـاذ 
إجراءات إنفاذية تجاه سفينة تشـتبه، اسـتنادا إلى أسـس معقولـة، في كوـا تشـارك في ارتكـاب 
جريمة بموجب اتفاقية قمع الأعمال غير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الملاحـة البحريـة أو في 
كوا هدفــا لتلـك الجريمـة. وفي الـدورة السادسـة والثمـانين للجنـة القانونيـة، أعـرب عـدد مـن 
الوفـود عـن تـأييده المبدئـي لإدراج تدابـير المنـع. ويجـري حاليـا إعـــداد تعديــلات اتفاقيــة قمــع 
الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكوليـها في شـكل مشـروعي 
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بروتوكولين للصكين، واللذين تعـتزم اللجنـة القانونيـة تحضيرهمـا لينظـر فيـها مؤتمـر دبلوماسـي 
من المزمع عقده خلال فترة السنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥(١٧). 

 
الاتجار بأسلحة الدمار الشامل   باء -

ــاصر  شـكلت أيضـا تدابـير مكافحـة الاتجـار بأسـلحة الدمـار الشـامل والصواريـخ والعن - ٥١
ذات الصلـة في البحـــر المحــور الــذي تركــزت عليــه المناقشــة في اجتمــاعين عقــدا في مدريــد، 
ـــوز/يوليــه ٢٠٠٣،  إسـبانيا، في ١٢ حزيـران/يونيـه وفي بريسـبان، أسـتراليا، يومـي ٩ و ١٠ تم
واللذيـن حضرمـا إسـبانيا وأســـتراليا وألمانيــا وإيطاليــا والبرتغــال وبولنــدا وفرنســا والمملكــة 
المتحدة وهولندا والولايات المتحدة الأمريكيـة واليابـان. وركـز اجتمـاع بريسـبان علـى تحديـد 
الإجراءات الضرورية لمنع شحن أسلحة الدمار الشامل وغيرها مـن العنـاصر عـن طريـق البحـر 
ـــادرة الأمنيــة  منعـا جماعيـا وفرديـا. وأعـادت الـدول الإحـدى عشـرة المشـاركة فيمـا يدعـى المب
لمكافحة الانتشار التأكيد على أن الإجراءات المتخذة ستكون متسقة مع الأطر القانونية المحليـة 
ــل  والدوليـة القائمـة، ووافقـت علـى أن التنفيـذ الفعـال للمبـادرة يتطلـب مشـاركة فعليـة مـن قب
البلدان في أنحاء العالم. واتفق المشاركون على جملة أمور منها اسـتحداث وتعزيـز القـدرات في 
مجال تطبيق قرارات الحظر في البحر والجو والبر من خلال إجراء سلسـلة مـن تمـارين الحظـر في 
أقـرب وقـت ممكـن. ومـن المقـرر أن يعقـد الاجتمـاع المقبـل لبلـــدان المبــادرة الأمنيــة لمكافحــة 

الانتشار في مستهل أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣(١٨). 
ولا يسمح حاليا بمنع السفن الأجنبية في أعالي البحار وفي المنطقة الاقتصاديـة الخالصـة  - ٥٢
بموجب القانون الدولي إلا في بعض الحـالات المحـدودة والـتي تنظمـها بشـكل محـدد المعـاهدات 
الدولية، كما هو الشأن، مثلا، في حالـة القرصنـة أو إذا كـانت السـفينة بـدون جنسـية، أو إذا 
كـان هنـاك اشـتباه بـأن السـفينة تقـوم بالاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات والمؤثـــرات العقليــة. 
ويتيح بروتوكول مكافحة ريب المهاجرين عـن طريـق الـبر والبحـر والجـو، والـذي لم يدخـل 
بعد حيز النفاذ، منع أي سفينة يشتبه في كوا تشارك في ريب المهاجرين من طريق البحر.  

 
القرصنة والسرقة المسلحة ضد السفن   جيم -

ارتفع عدد حوادث القرصنة والسرقة المسلحة ضد السفن المبلـغ عنـها خـلال الأشـهر  - ٥٣
الستة الأولى من عام ٢٠٠٣ على النطاق العالمي بنسبة ٣٧ في المائـة، حيـث بلـغ ٢٣٤ حادثـا 
مقارنة بـ ١٧١ حادثا خـلال نفـس الفـترة مـن عـام ٢٠٠٢، حسـب المكتـب البحـري الـدولي 
لغرفة التجارة الدولية. وخلال هذه الفترة، قتـل ١٦ ملاحـا فيمـا أصيـب ٥٢ بجـراح. وجـرى 

الصعود إلى السفن في ١٦٥ حادثا، فيما تم اختطاف تسع سفن أخرى(١٩). 
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وقد دعت المنظمة الحكومات، ولا سيما تلك المسؤولة عــن تعيـين المنـاطق الـتي تشـتد  - ٥٤
فيـها نسـبة الخطـر، إلى إصـدار تنبيـه أمـني لمرافـق الموانـئ الموجـودة داخـل أراضيـها، فضـلا عــن 
السفن قبل دخولها أحد الموانئ أو أثناء وجودها في ميناء داخـل أراضيـها (علـى نحـو مـا تنـص 
عليه المادة الجديدة ١١-٣/٢ مـن الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة الأرواح في البحـر)، لكفالـة حمايـة 

السفن والأطقم من هجمات القرصنة والسرقة المسلحة(٢٠). 
وتسليما بأهمية التعـاون والمسـاعدة التقنيـة علـى الصعيـد الإقليمـي، قـررت المنظمـة في  - ٥٥
الدورة السابعة والسبعين للجنة السلامة البحريـة أن تواصـل مشـروع مكافحـة القرصنـة الـذي 
شرعت فيه في سنة ١٩٩٨. وتشمل الخطط المقرر تنفيذهـا في المسـتقبل عقـد اجتمـاع لبلـدان 
أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣، واجتماع آخـر لبلـدان آسـيا 
والمحيط الهادئ تشجيعا لإبـرام اتفاقـات/مذكـرات تفـاهم بشـأن منـع وقمـع القرصنـة والسـرقة 
المسلحة ضد السفن. كما تعتزم المنظمة إيفاد بعثات خبراء إلى المناطق الأخرى من العـالم بنـاء 

على طلب البلدان المعنية.  
ـــوب شــرق  وأعـرب الـوزراء المشـاركون في المنتـدى الإقليمـي العاشـر لرابطـة أمـم جن - ٥٦
آسيا، المعقود في ١٨ حزيــران/يونيـه ٢٠٠٣، عـن قلقـهم البـالغ إزاء ازديـاد حـوادث القرصنـة 
والسرقة المسلحة في منطقة آسيا - المحيط الهـادئ، وأعلنـوا في بيـام بشـأن التعـاون مـن أجـل 
التصدي للقرصنة وغيرها من التهديدات التي تواجه الأمن البحـري الـتزام بلداـم بالتعـاون في 
اتخاذ تدابير محددة لمكافحة القرصنة وغيرهـا مـن الجرائـم البحريـة. كمـا أيـدوا الجـهود الجاريـة 
من أجل إنشاء إطار عمـل قـانوني للتعـاون الإقليمـي لمكافحـة القرصنـة والسـرقة المسـلحة ضـد 
السفن. ويمكن الإشارة إلى أن اليابان اتخذت مبادرة ترمي إلى إعـداد اتفـاق للتعـاون الإقليمـي 
لمكافحـة القرصنـة في آسـيا بالتعـاون الوثيـــق مــع الــدول الخمــس عشــرة الأخــرى في المنطقــة 

الآسيوية. 
 

الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية   دال -
ما انفك الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقليـة وسـلائفها في البحـر يمثـل  - ٥٧
مصدر قلق دولي كبير. ذلك أن المتاجرين يلجأون إلى أساليب جديـدة في الاتجـار بـالمخدرات 
ـــذ ١١ أيلــول/ســبتمبر  للتملـص مـن المراقبـة الأمنيـة الـتي تم تشـديدها في المطـارات والموانـئ من

  .٢٠٠١
ويكتسـي التعـاون فيمـا بـين الـدول أهميـة كـبرى في سـبيل قمـع الاتجـار غـير المشــروع  - ٥٨
بـالمخدرات والمؤثـرات العقليـة في البحـر. ومـن أجـل تيسـير ذلـك التعـاون، قـام برنـامج الأمــم 
المتحـدة للمراقبـة الدوليـة للمخـدرات، بمسـاعدة فريـق عـامل مـن الخـبراء، بـإعداد دليـل عملــي 



03-4858423

A/58/65/Add.1

للسلطات الوطنية المختصة بموجب المـادة ١٧ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الاتجـار غـير 
المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام ١٩٨٨، وسينشر الدليل في وقـت لاحـق مـن عـام 
ــدى  ٢٠٠٣. ويتنـاول الدليـل الاعتبـارات القانونيـة والعمليـة الـتي ينبغـي وضعـها في الحسـبان ل
إنشاء/تعيين سلطة وطنية مختصة. كما يستعرض معظم المهام المشتركة بـين السـلطات الوطنيـة 
المختصة، ألا وهي تلقي الطلبـات والـرد عليـها وصياغتـها بموجـب المـادة ١٧، بـدءا بالسياسـة 
العامة واتخاذ القرارات وانتهاء بالتنسيق والمتابعة العمليين. ويتناول الدليل أيضـا بعـض المسـائل 
ـــق بالســفن العديمــة الجنســية  الخاصـة، مـن قبيـل معالجـة الطلبـات بموجـب المـادة ١٧ فيمـا يتعل
والسـفن الـتي تحمـل أعلامـها الخاصـة. وختامـا، يقـترح اســـتعمال ثــلاث اســتمارات نموذجيــة 
للإسراع بما قد تحول في الممارسة إلى سبب تأخير في اتخاذ الإجراءات، وهـو شـرط المـادة ١٧ 
الـذي يقضـي بـأن تؤكـد دولـة العلـم التسـجيل قبـل إعطـاء الإذن لدولـة أخـــرى بــالصعود إلى 
السـفينة. وتتضمـن الاسـتمارات النموذجيـة المرفقـة بـالدليل علـى التـوالي طلبـا بـالإذن بموجــب 

المادة ١٧؛ والرد على طلب الحصول على الإذن؛ والإبلاغ عن الإجراءات المتخذة. 
وأبرمت عدة دول داخل منطقة البحر الكاريبي وخارجها علـى السـواء، اتفاقـا بشـأن  - ٥٩
التعاون في قمع الاتجار البحري والجوي غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقليـة في منطقـة 
البحر الكاريبي. ويسمح هذا الاتفاق، الذي يشمل طائفة عريضة من قضايـا التعـاون البحـري 
في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، بأن تقوم الـدول الأخـرى بعمليـات لإنفـاذ 
القانون لقمع الاتجار غير المشروع في المياه الإقليميـة والميـاه الأرخبيليـة لدولـة مـا إن أذنـت لهـا 
تلك الدولة بذلك. وفيمــا يتعلـق بالعمليـات المضطلـع ـا بعيـدا عـن الميـاه الإقليميـة، لا يكـون 
إذن دولة العلم بالصعود إلى سفينة ترفـع علمـها وتفتيـش بضاعتـها وركاـا لازمـا لكـي تقـوم 
دولة طرف أخرى بإجراء تلك العمليات، ما لم تكن دولـة العلـم تلـك أخطـرت الوديـع لـدى 
توقيـع الاتفـاق أو التصديـق عليـه أو قبولـه أو الموافقـة عليـه، بعـدم جـــواز الصعــود إلى ســفنها 
إلا عندما تعطي موافقتـها الصريحـة علـى ذلـك، أو إذا لم تؤكـد أو تنكـر جنسـيتها في غضـون 
أربع ساعات. ويقتضي الاتفاق مـن كـل دولـة طـرف أن تتخـذ مـا قـد يلـزم مـن تدابـير لكـي 
تثبت ولايتها القضائيـة في حالـة ارتكـاب الجـرم: (أ) في الميـاه الخاضعـة لسـيادا أو في المنطقـة 
اـاورة لهـا عنـد الاقتضـاء؛ (ب) علـى مـتن سـفينة ترفـع علـم تلـك الدولـة أو طـــائرة مســجلة 
ـــى مــتن ســفينة لا جنســية لهــا، أو اعتبارهــا  بمقتضـى قوانينـها وقـت ارتكـاب الجـرم؛ (ج) عل
تنضوي تحت إحدى الجنسيات بموجب القانون الدولي؛ (د) وعلى متن سفين ترفع علـم دولـة 
طـرف أخـرى أو تـبرز علامـات سـجلها أو تحمـل أي إشـارة أخـرى إلى جنسـية تلـــك الدولــة 

الطرف. 
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الموارد البحرية الحية والبيئة البحرية والتنمية المستدامة   سادسا -
حفظ الموارد البحرية الحية وإدارا  ألف -

لا تزال المناقشات الدائرة في أوساط اتمع الدولي بشأن حفظ المـوارد البحريـة الحيـة  - ٦٠
وإدارا تنصب على ضرورة تحسين الإدارة العالمية للموارد البحرية الحية في العالم وعلى أهميـة 
الوقوف على السبل والوسائل اللازمة لكفالة التنمية المستدامة للموارد البحرية. وممـا زاد هـذه 
المناقشات تعقيدا الدراسات التي أجريت مؤخرا والـتي تبـين أن أسـاطيل صناعـة صيـد الأسمـاك 
قد نجحت في خلال ٥٠ عامــا فقـط في اسـتتراف تسـعة أعشـار أكـبر أنـواع الأسمـاك في العـالم 
وأكثرهـــا أهميـــة مـــن الوجهـــة الاقتصاديـــة، بمـــا في ذلـــك أسمـــاك القـــد والهلبـــوت والتونــــا 
وأبـو سـيف(٢١). ويـرى الخـبراء أن هـذا المسـتوى مـن الاسـتتراف لا يـهدد فقـط سـبل كســـب 
العيـش المتاحـة أمـام صـائدي الأسمـاك ويعـرض للخطـر مصـدرا هامـا مـن مصـادر البروتينـــات، 

وإنما يمكن أيضا أن يحدث اختلالا في النظم الإيكولوجية البحرية(٢٢). 
وبـالنظر إلى هـذه الحالـة، يجـري بـذل جـهود جديـة لإصـــلاح الحالــة الراهنــة المؤســفة  - ٦١
للكثير من عمليات حفظ مصائد الأسماك وإدارـا، وكفالـة اسـتدامة الأرصـدة السـمكية علـى 
المدى الطويل، مـع مراعـاة أن خطـة جوهانسـبرغ التنفيذيـة الصـادرة عـن مؤتمـر القمـة العـالمي 
للتنمية المستدامة قـد حثـت اتمـع الـدولي علـى المحافظـة علـى الأرصـدة السـمكية أو اسـتعادة 
المستويات التي كانت عليها والتي يمكن أن تنتـج أقصـى قـدر مـن الحصيلـة علـى نحـو مسـتدام، 
على ألا يتجاوز ذلك عام ٢٠١٥. وفي أثناء الفترة المشمولة بـالتقرير، تركـزت هـذه الجـهود، 
في جملة أمور، علـى حفـظ المـوارد البحريـة الحيـة والتنـوع البيولوجـي في أعـالي البحـار، بمـا في 
ذلك الأخذ في جهود الحفظ هــذه بنـهج يراعـي النظـم الإيكولوجيـة؛ وعلـى السـبل والوسـائل 
اللازمة لكفالة وفاء دول العالم بواجباا المتعلقة بسفن الصيد التي تحمل علمها، بوصف ذلـك 
أداة فعالة لمنع الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنـه وغـير المنظـم وردعـه والقضـاء عليـه؛ وعلـى 
التدابير التي تتخذها دول الموانـئ؛ والتدابـير الراميـة إلى تنفيـذ الصكـوك الدوليـة المتعلقـة بحفـظ 
موارد مصائد الأسماك. واستخدامها على نحـو مسـتدام قـدم أحـد ممثلـي منظمـة الأمـم المتحـدة 
للأغذيـة والزراعـة في الاجتمـاع الرابـع للعمليـة الاستشـارية تقريـرا عـن التقـدم المحـرز في إقامــة 

المصائد المسؤولة والتعامل مع مشكلة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم. 
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الجولـــة الثانيـــة مـــن المشـــاورات غـــير الرسميـــة مـــع الـــدول الأطــــراف في اتفــــاق  - ١
الأرصدة السمكية   

جرت الجولة الثانية للمشاورات غير الرسمية مـع الـدول الأطـراف في اتفـاق الأرصـدة  - ٦٢
السـمكية في نيويـورك في الفـترة مـن ٢٣ إلى ٢٥ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣، عمـلا بـالفقرة ١٧ مـــن 
قرار الجمعية العامة ١٤٣/٥٧، المؤرخ ١٢ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، الـذي طلبـت فيـه 
الجمعيـة إلى الأمـين العـام أن يجـري جولـة ثانيـة مـن المشـاورات غـير الرسميـــة مــع الــدول الــتي 
صدقت على الاتفاق أو انضمت إليه، توخيا لأغراض وأهـداف النظـر في تنفيـذ الاتفـاق علـى 
الصعد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والعالمي، وأن يقدم أي توصية مناسبة في هـذا الشـأن 
إلى الجمعيــة العامــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، حثــت الجمعيــــة الـــدول الأطـــراف علـــى وضـــع 
ـــى  صلاحيـات صنـدوق الجـزء السـابع لمسـاعدة الـدول الأطـراف الناميـة في تنفيـذ الاتفـاق، عل
ـــة الــتي  أسـاس التوصيـات الـتي اتفقـت عليـها الـدول الأطـراف في مشـاوراا الأولى غـير الرسمي

عقدت في عام ٢٠٠٢ (انظر A/57/57/Add.1، الفقرة ٦٩ (ج)). 
وبعد النظر في تقرير الأمين العام عـن حالـة اتفـاق الأرصـدة السـمكية وتنفيـذه، ومـع  - ٦٣
الإشارة بصفة خاصة إلى الجزء السـابع مـن الاتفـاق، الـذي يتنـاول احتياجـات الـدول الناميـة، 
واستعراض تنفيذ الاتفاق علـى الصعـد الوطـني ودون الإقليمـي والإقليمـي، بمـا في ذلـك تنفيـذ 
ــــق تدابـــير الحفـــظ  المــادة ٥ (المبــادئ العامــة)، والمــادة ٦ (النــهج الوقــائي)، والمــادة ٧ (تواف
والإدارة)، (انظر --/A/58) اتفقت الدول الأطراف على صلاحيـات صنـدوق تقـديم المسـاعدة 

المقرر إنشاؤه في إطار الجزء السابع من الاتفاق. 
وبناء على ذلك، قررت الدول الأطراف في الجولة الثانية مـن المشـاورات غـير الرسميـة  - ٦٤
أن توصي الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسين بإنشاء صندوق لتقديم المسـاعدة في إطـار 
الاتفاق، من أجل مساعدة الـدول الأطـراف الناميـة في تنفيـذ الاتفـاق، علـى أن تتـولى منظمـة 
الأغذية والزراعة إدارته، بصفتها المكتب المنفذ للصندوق، بالتعاون مع الأمـم المتحـدة، ووفقـا 
للصلاحيات التي اتفق عليها في الجولـة الثانيـة مـن المشـاورات غـير الرسميـة والترتيبـات المناسـبة 
التي جرت بين المنظمتين. كما اتفقت الدول الأطراف على أن تطلب إلى الجمعية العامة عقـد 

جولة ثالثة من المشاورات غير الرسمية للدول الأطراف في عام ٢٠٠٤. 
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إنفاذ التدابير المتعلقة بالتصدي للصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظــم  - ٢
في أعالي البحار 

ــه ٢٠٠٣،  عقـدت منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي في ٦ حزيـران/يوني - ٦٥
اجتمـاع مـائدة مسـتديرة بشـأن التنميـة المسـتدامة لمصـائد الأسمـاك العالميـة، مـع الإشـارة بصفــة 
خاصـة إلى إنفـاذ تدابـير مكافحـة الصيـد غـير المشـروع وغـير المبلـغ عنـه وغـير المنظـم في أعــالي 
البحار بغرض توجيه انتباه اتمـع الـدولي إلى مسـألة أساسـية تعـوق المحـاولات المبذولـة لإدارة 
موارد مصائد الأسماك العالمية على نحو مستدام، وهي مسـألة صعوبـة إنفـاذ الممارسـات الجيـدة 
والصكوك القانونية المتصلة بإدارة مصائد الأسمـاك في أعـالي البحـار، وبخاصـة المسـألة الشـائكة 
المتعلقة بالصيد غير المشـروع وغـير المبلـغ عنـه وغـير المنظـم. وقـد نظـر هـذا الاجتمـاع، الـذي 
حضـره وزراء مصـائد الأسمـــاك، وخــبراء مــن المنظمــات الدوليــة (منظمــة الأغذيــة والزراعــة 
والمنظمـة البحريـة الدوليـة والأمـم المتحـدة) والمنظمـات غـير الحكوميــة والرابطــات المهنيــة، في 
ـــها  مختلـف المسـائل القانونيـة والمتصلـة بالتجـارة، فضـلا عـن التحديـات الفنيـة الـتي تنطـوي علي

مشكلة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم. 
وعلــى الرغــم مــن أن اعتمــاد المنظمــات الدوليــة أو هيئــات إدارة مصــائد الأسمــــاك  - ٦٦
الإقليمية لعدد من الصكوك الدولية الملزمـة وغـير الملزمـة قـد أحـدث تغيـيرات في طـابع الصيـد 
غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وأماكن ممارسته، فـإن ذلـك لم يمنـع اسـتمراره. ومـن 
أسباب ذلك أنه لم يقم بالتصديق على هذه الصكوك وتنفيذها إلا عـدد لا يذكـر مـن الـدول. 
ومن الإجراءات الموصى ا للتصدي لهذه المشكلة: (أ) تنفيذ خطة العمل التي وضعتها منظمـة 
الأغذية والزراعة لمنع صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظـم وردعـه والقضـاء 
عليه على الصعيد الوطني؛ (ب) التعامل مع هذه الممارسة من منظور حقـوق الإنسـان والأمـن 
والإرهاب والسلامة البحرية وظــروف البحـارة وتجـارة السـلاح والمخـدرات، وذلـك كوسـيلة 
لإلقاء الضوء على كيفيـة تشـابك أنشـطة الصيـد هـذه مـع غيرهـا مـن الأنشـطة غـير القانونيـة؛ 
(ج) كفالة الشفافية في عملية تسجيل السفن، كوسيلة يمكـن عـن طريقـها التعـامل مـع مسـألة 
علم الملاءمة، بما في ذلك النظــر عـن كثـب في المسـألة الشـائكة المتعلقـة بــ �الرابطـة الحقيقيـة� 
بين دولة العلم والسفينة التي تحمـل علمـها؛ (د) الاتفـاق علـى جـزاءات ينبغـي توقيعـها عندمـا 
يحول وجود هذه الرابطـة الحقيقيـة دون سـيطرة دولـة العلـم علـى السـفينة المعنيـة؛ (هــ) وضـع 
معايير دولية لعمليات تسـجيل السـفن، وتبـادل المعلومـات المتعلقـة بالتسـجيل علـى الصعيديـن 
العالمي والإقليمي؛ (و) التصدي لمسألة عدم إنفاذ القـانون في أعـالي البحـار؛ (ز) الأخـذ بنظـام 
سيطرة دولة المينـاء لكفالـة عـدم تزويـد سـفن صيـد الأسمـاك الـتي تمـارس الصيـد غـير المشـروع 
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وغير المبلغ عنه وغير المنظم بالخدمات، وتبادل المعلومات المتعلقة ـذه السـفن. وبالإضافـة إلى 
ذلك، أشير إلى أنه ينبغي للدول أن تفعل المزيد لمعاقبة مواطنيها الذين يمارسـون أنشـطة الصيـد 

غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم. 
وفيما يتعلق بالأبعاد الاقتصاديـة لأنشـطة الصيـد غـير المشـروع وغـير المبلـغ عنـه وغـير  - ٦٧
المنظم، أكد اجتماع المائدة المستديرة الدور الذي تؤديه أشـكال الدعـم الـتي تشـجع القـدرات 
الزائدة. وأشير إلى أن نقل أساطيل صيد الأسماك مـن المنـاطق الواقعـة ضمـن الولايـات الوطنيـة 
للدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، سـواء بمسـاعدة مـن أشـكال 
للدعم أو بدوا، إلى مصائد الأسماك الواقعـة في البلـدان الناميـة يشـكل مشـكلة كبـيرة تشـجع 
على التوسع في الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، مما يتمخـض عـن آثـار سـلبية 
بالنسـبة لمصـائد الأسمـــاك العالميــة. وبــالنظر إلى ربحيــة أنشــطة الصيــد هــذه، بســبب انخفــاض 
ـــذا النــوع مــن الصيــد، أوصــي  تكاليفـها الهامشـية وارتفـاع أسـعار الأسمـاك الـتي يسـتهدفها ه
ـــاذ علــى جميــع مســتويات المعــاملات  باعتمـاد التدابـير التاليـة، ضمـن تدابـير أخـرى: (أ) الإنف
المتعلقة بالمنتجات السمكية المتأتية عن طريق الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظـم، 
وليس فقط على مستوى أنشطة الصيد ذاته؛ (ب) وضع العلامات البيئية، وتتبع آثــار الحمـض 
الخلـوي الصبغـي، وتنفيـذ مخططـات توثيـق كميـات الصيـد، وغـير ذلـك مـن تدابـــير التجــارة، 
بوصف ذلك وسيلة تفضي إلى إغلاق الأسواق أمام منتجات الصيد غير المشروع وغـير المبلـغ 
ـــذا  عنـه وغـير المنظـم؛ (ج) اسـتحداث غرامـات باهظـة، والقيـام بمصـادرة السـفن العاملـة في ه
اال وتدميرها، وسـجن كبـار المخـالفين الوطنيـين؛ (د) الاسـتعانة بالمبـادئ التوجيهيـة لمنظمـة 
التنميـة والتعـاون في الميـدان الاقتصـادي المتعلقـة بالمؤسسـات المتعـددة الجنسـيات للمســاعدة في 
إقناع هذه المؤسسات بعدم دعم أنشطة هذا النوع من الصيد، بوسائل مـن بينـها، علـى سـبيل 
المثال، حرمان هذه المؤسسات من خدمات التأمين وغيرها من الخدمـات، وذلـك اعترافـا بـأن 

مسؤولية الشركات تمثل أيضا أحد العناصر الهامة لمعالجة هذه المسألة. 
ومن التدابير الفنية، التي أشار اجتماع المائدة المستديرة إلى أا تدابير ضروريـة لكفالـة  - ٦٨
الامتثال لتدابير الحفظ والإدارة وإنفاذها، زيادة الاستعانة بنظم رصد السفن، ونظم التتبع عـن 
طريــق الســواتل، وتوثيــق التعــــاون بـــين العلمـــاء وخـــبراء الإنفـــاذ، والتوســـع في الاســـتعانة 
باسـتدلالات الطـب الشـرعي لاكتشـاف أنشـطة الصيـد غـير المشـروع وغـير المبلـغ عنـــه وغــير 
المنظم. وأشير إلى أنه ينبغي للبلدان أن تفعل المزيد لدعـم عمليـة تجميـع/تبـادل الموظفـين المـهرة 

من خلال منظمات مصائد الأسماك الإقليمية. 
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وفي الختـام، أشـار اجتمـاع المـائدة المسـتديرة إلى أنـه علـى الرغـم مـن التدابـــير المتاحــة  - ٦٩
ـــا زالــت هنــاك مشــكلة ملحــة تتمثــل في انعــدام الإرادة  لمكافحـة هـذا النـوع مـن الصيـد، فم
السياسـية اللازمـة لتنفيـذ الصكـوك الدوليـة الـتي يمكـن أن تحـد مـن هـــذه الممارســة أو تنهيــها، 
ولكفالة التنسيق المحلي من أجل صياغة سياسة متسقة وفعالة للاستجابة علـى الصعيـد الـدولي، 
ومساعدة البلدان النامية الـتي توجـد ـا نسـبة كبـيرة مـن مصـائد الأسمـاك العالميـة، علـى إنفـاذ 
التشـريعات المتصلـة بـالصيد غـير المشـروع وغـير المبلـغ عنـه وغـير المنظـم، وتزويدهـا بالوســائل 

التكنولوجية اللازمة لذلك. 
 

الاجتماع السنوي للجنة الدولية لصيد الحيتان  - ٣
في الاجتمـاع السـنوي الخـامس والخمســـين، الــذي عقــد في حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣،  - ٧٠
نظرت اللجنة الدولية لصيد الحيتان في مسائل من قبيل تنفيـذ خطتـها المنقحـة المتعلقـة بـالإدارة 
في الوقت المناسب؛ والاقتراحات الرامية إلى إنشاء ملاذات في جنوب المحيـط الهـادئ وجنـوب 
المحيط الأطلسي، واعتمـاد حـدود قصـوى لصيـد الحيتـان لأغـراض معيشـة السـكان الأصليـين؛ 

وطلبات الحصول على الأذونات العلمية. 
وأكدت اللجنة مـن جديـد ضـرورة إتمـام العمـل المتعلـق بخطـة الإدارة المنقحـة قبـل أن  - ٧١
يمكنها النظر في وضع حد جديد غـير الصفـر لكميـات الحيتـان المسـموح بصيدهـا علـى نطـاق 
تجاري. وعلى غرار ما حدث في اجتماع العام الماضي، لم تحصـل الاقتراحـات المتعلقـة بإنشـاء 
ملاذات للحيتان في جنوب المحيط الهادئ وجنوب المحيــط الأطلسـي علـى أغلبيـة الثلاثـة أربـاع 

المطلوبة لاعتمادها. 
واتخذت اللجنة القرارين التاليين: القرار الأول الذي يحث البلدان علـى إـاء عمليـات   ٧٢
منح أذونات خاصة لصيـد الحيتـان أو عـدم الشـروع في هـذه العمليـات؛ والقـرار الثـاني الـذي 
يدعو اليابان إلى وقف الأذونات الخاصة التي تسـمح بصيـد كميـات مـن حيتـان العنـبر المنتميـة 
إلى القطـب الجنـوبي. وفي كـلا القراريـن، طلبـت اللجنـة أن تقتصـر البحـــوث العلميــة المتعلقــة 
بالحيتـان علـى اسـتخدام الوسـائل غـير الفتاكـة. وعـلاوة علـى ذلـك، خلصـت اللجنـة في قــرار 
رئيسي يمكن أن يكون له أثر ملموس على مستقبل توجهات اللجنـة في مجـال السياسـات، إلى 
إنشاء لجنة للحفظ يعهد إليها بما يلي: (أ) إعداد جـدول الأعمـال المقبـل للجنـة الدوليـة لصيـد 
الحيتان في مجال الحفظ وتقديم توصيات إلى اللجنة في هـذا الشـأن؛ (ب) تنفيـذ البنـود الـتي قـد 
ـــث  تحيلــها إليــها اللجنــة الدوليــة؛ (ج) تقــديم توصيــات إلى اللجنــة مــن أجــل مواصلــة تحدي

واستكمال جدول أعمال الحفظ بصفة مستمرة. 
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التنوع الأحيائي البحري والساحلي  - ٤

يتعرض التنوع الأحيائي البحري والساحلي لضغـوط مـتزايدة بسـبب الاسـتغلال غـير  - ٧٣
المسـتدام وغـيره مـن الأنشـــطة البشــرية، مــن قبيــل اســتخراج الرمــال، وانســياب الرواســب، 
والتلـوث، والسـياحة غـير المسـتدامة. أمـا التغـيرات المناخيـة وإدخـال أنـواع غريبـة علـــى البيئــة 
فتشكل ديدات أطـول أجـلا. وفي حـين أن التـهديدات الأخطـر تؤثـر علـى التنـوع البيئـي في 
المناطق الساحلية، أظهر عدد من الدراسات أن التنوع الأحيائي في المحيطات المفتوحـة يتعـرض 

أيضا لأخطار متزايدة(٢٣). 
وفي أعقـاب اسـتعراض متعمـق لبرنـــامج العمــل المتعلــق بــالتنوع البيولوجــي البحــري  - ٧٤
والساحلي (التزام جاكرتـا) أجـري في الاجتمـاع الثـامن، الـذي عقـد في آذار/مـارس ٢٠٠٣، 
أوصت الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنيـة والتكنولوجيـة التابعـة لمؤتمـر الأطـراف في 
اتفاقية التنوع البيولوجي، بتمديد برنامج العمل لمـدة سـت سـنوات إضافيـة مـع إدخـال بعـض 
التعديلات عليه لبيان التطورات التي نشـأت مؤخـرا والأولويـات الجديـدة(٢٤). وسـوف يجـري 
النظر في توصيات الهيئة الفرعية في الاجتماع السابع لمؤتمر الأطـراف في الاتفاقيـة المقـرر عقـده 
في آذار/مارس ٢٠٠٤. كما سينظر المؤتمر في برنامج العمل المتعدد السنوات الممتـد حـتى عـام 
٢٠١٠. ومـن المقـترح أن يجـري المؤتمـر اســـتعراضا متعمقــا للأعمــال الجاريــة في إطــار اــال 

المواضيعي المتعلق بالمناطق البحرية والساحلية في دورته العاشرة(٢٥). 
وفيما يتعلق باالات المواضيعية التي يشملها الـتزام جاكرتـا، اعتمـدت الهيئـة الفرعيـة  - ٧٥
توصيات تتصل بتربيـة الأحيـاء البحريـة والمحميـات البحريـة والسـاحلية. كمـا اعتمـدت، علـى 
أسـاس تقريـر فريـق الخـبراء الفنيـين المخصـص لتربيـة الأحيـاء البحريـة(٢٦) عـددا مـن التوصيـات 
الرامية إلى كفالة اعتماد السـبل والأسـاليب المتصلـة بتحاشـي الآثـار السـيئة المترتبـة علـى تربيـة 
الأحيـاء البحريـة فيمـا يتعلـق بـالتنوع البيولوجـي البحـري والسـاحلي، وكفالـة اسـتخدام هـــذه 
السبل والأساليب كجزء من استراتيجيات التنوع الأحيائي وخطط عملـه الوطنيـة. وفي ضـوء 
/A، الفقـرة ٢٢٥)،  تقرير فريق الخبراء المخصص للمحميات البحرية والسـاحلية (انظـر 58/65
ووفقا للتوصيات الواردة في خطة جوهانسبرغ التنفيذية، حثت اللجنة، فيمـا يتعلـق بالمحميـات 
البحرية والساحلية، على القيام، على سبيل الأولوية القصوى، بوضع أطر فعالـة لإدارة التنـوع 
الأحيائي البحري والساحلي، تغطي جميــع المنـاطق الخاضعـة للولايـة الوطنيـة، بمـا في ذلـك عـن 
طريـق إنشـاء شـبكة تمثـــل المحميــات البحريــة والســاحلية، وتحســين فعاليــة المحميــات البحريــة 
والساحلية القائمة. وعلاوة على ذلك، أشـار الاجتمـاع إلى الحاجـة الماسـة إلى إنشـاء محميـات 
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بحرية في المناطق الواقعة خارج الولايات الوطنية، بما يتماشـى مـع القـانون الـدولي، وبالاسـتناد 
إلى المعلومــات العلميــة. وطُلــب إلى المنظمــات ذات الصلــة تحديــد الآليــات المناســبة لإنشـــاء 

محميات بحرية خارج نطاق الولايات الوطنية وإدارا على نحو فعال. 
ونظرت أيضا الهيئة الفرعية المعنيـة بالمشـورة العلميـة والتقنيـة والتكنولوجيـة في مسـألة  - ٧٦
حفـظ المـوارد الجينيـة لقيعـان البحـار العميقـة واسـتخدامها علـى نحــو مســتدام خــارج حــدود 
الولاية القضائية الوطنيـة وذلـك في ضـوء دراسـة بشـأن العلاقـة بـين اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي 
واتفاقية الأمم المتحدة لقـانون البحـار(٢٧). وأُوصـي في الاجتمـاع بـأن تقـوم الجـهات المختصـة 
بجمع مزيد من المعلومات عن حالة واتجاهات الموارد الجينية لقيعــان البحـار العميقـة في المنـاطق 
ـــة الــدول الأطــراف في اتفاقيــة  الواقعـة خـارج نطـاق الولايـة القضائيـة الوطنيـة. وأوصـت الهيئ
التنــوع البيولوجــي والــدول الأخــرى باســتجلاء الأنشــطة والعمليــات الــتي تخضــع لولايتـــها 
القضائيـة الوطنيـة أو لسـيطرا والـتي يمكـن أن تلحـق آثـــارا ســلبية جســيمة بــالأنواع والنظــم 
الإيكولوجية في قيعان البحار العميقة خارج حـدود ولايتـها القضائيـة الوطنيـة. وأُوصـي أيضـا 
بأن تدعو الجمعية العامـة المنظمـات الدوليـة المعنيـة إلى اسـتعراض القضايـا المتصلـة بحفـظ تلـك 
الموارد والاستفادة منها بشكل مستدام وموافاة الجمعية بتوصيات بالإجراءات المناسبة في هـذا 

الصدد. 
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن اللجنـة القانونيـة والتقنيـة اقـترحت علـى الـس  - ٧٧
خلال الدورة التاسعة للسلطة الدولية لقاع البحار عقد حلقة دراسية بشأن التنـوع البيولوجـي 
في قيعان البحار والمحيطات العميقة من حيث صلته بالتنقيب عن الموارد المعدنية واستكشـافها. 
وطلبت اللجنة أيضا إلى أحد أعضائها إعداد ورقة بشأن الآثار القانونية المتصلة بـإدارة التنـوع 

البيولوجي في أعالي البحار (انظر أيضا الفقرة ٢٠). 
واعتمد الاجتماع الرابع للعملية التشاورية، في إطـار مجـال التركـيز علـى حمايـة النظـم  - ٧٨
الإيكولوجيـة البحريـة الهشـة، عـددا مـــن التوصيــات المتصلــة بــالتنوع البيولوجــي البحــري في 
/A). وفضـلا عـن  المناطق الواقعة داخل وخارج حدود الولايـة القضائيـة الوطنيـة (انظـر 58/95
ذلك نظمت في عام ٢٠٠٣ حلقتا عمل لمعالجة مسألة التنوع البيولوجي خارج نطـاق الولايـة 
القضائيــة الوطنيــة وللمســاعدة علــى تنفيــذ التوصيــات المطروحــة في هــذا الصــدد في خطــــة 
جوهانسبرغ التنفيذية. وكان الهدف من حلقة العمـل الأولى المعنونـة �نحـو وضـع اسـتراتيجية 
للمحميات البحرية في أعالي البحـار� (١٥-١٧ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣، ملقـة، إسـبانيا) 
وضع خطة عمل لتعزيز نظام المحميات البحرية في أعالي البحـار وكفالـة حمايـة عمليـات النظـم 
الإيكولوجيـة وتنوعـها البيولوجـي وإنتاجيتـها وترشـيد اسـتخدامها في الأجـــل الطويــل خــارج 
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نطاق الولاية القضائيـة(٢٨). أمـا حلقـة العمـل الثانيـة المعنونـة �حلقـة عمـل بشـأن إدارة عمليـة 
حفــظ التنــوع البيولوجــي في أعــــالي البحـــار� (١٦-٢٠ حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠٣، كـــيرنز، 
استراليا)، فهي مبادرة شراكة من الفئة الثانية منبثقة عن مؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة 
ترعاهـا حكومـة اسـتراليا بالتعـاون مـع حكومـات ومنظمـات حكوميـة دوليـة ومنظمـات غـــير 
ـــوع  حكوميـة أخـرى. وجـرى في حلقـة العمـل تلـك تحديـد الأخطـار الرئيسـية الـتي تتـهدد التن
البيولوجي خارج حدود الولاية القضائية الوطنية، وأطـر الإدارة القائمـة والفجـوات الموجـودة 
في الترتيبات القانونية والمؤسسية. وأشير إلى التوازن الدقيق بين الحقوق والواجبات الدوليـة في 
المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية القضائية الوطنية. واقترح المشاركون طائفـة مـن الخيـارات 
القصــيرة الأجــل والطويلــة الأجــل الراميــة إلى النــهوض بالتنميــة المســتدامة وحفــــظ التنـــوع 
البيولوجــي والنظــم الإيكولوجيــة الواقعــة خــارج نطــاق الولايــة القضائيــة الوطنيــة. وحــــدد 
المشاركون في حلقة عمـل متصلـة بذلـك ومعنونـة �الإدارة الـتي تراعـي النظـم الإيكولوجيـة� 
التحديات التي تواجهها عمليـة تنفيـذ ذلـك النـهج في الإدارة والسـبل الـتي يمكـن أن تسـهم في 

حفظ وإدارة المحيطات على الصعيد الإقليمي. 
 

حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها  باء -  
الأنشطة البرية  - ١  

تشـهد البيئـة البحريـة تدهـورا مـتزايدا مـــن جــراء التلــوث النــاجم عــن ميــاه اــاري  - ٧٩
والملوثات العضوية العالقة والمـواد المشـعة والمعـادن الثقيلـة والزيـوت والنفايـات وتغيـير الطبيعـة 
المادية للموائل وتدميرها وتغير توقيت ومنسـوب ونوعيـة تدفقـات الميـاه العذبـة الـتي تصـب في 
البيئـة البحريـة. الأمـر الـذي تـترتب عليـه آثـار سـلبية بالغــة عالميــة المــدى في مجــالات الصحــة 
البشرية والعمل على تخفيف حدة الفقر وكفالـة الأمـن الغذائـي وسـلامة الأغذيـة والصناعـات 

المتضررة وذلك فضلا عن تزايد التكاليف الاجتماعية والبيئية والاقتصادية(٢٩). 
ويوفر برنامج العمل العالمي لحماية البيئـة البحريـة مـن الأنشـطة البريـة دليـلا مفاهيميـا  - ٨٠
وعمليـا يمكـن للسـلطات الوطنيـة و/أو الإقليميـة أن تسترشـد بــه في صــوغ وتنفيــذ إجــراءات 
مستديمة لمنع تدهور البيئة البحرية من جراء الأنشطة البرية والحــد مـن هـذا التدهـور والسـيطرة 
عليه و/أو وقفه. وقد قدم ممثل عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقريرا عن تنفيذ البرنـامج آنـف 

الذكر إلى الاجتماع الرابع للعملية التشاورية(٣٠). 
وعمـلا بـــإعلان مونتريــال بشــأن حمايــة البيئــة البحريــة مــن الأنشــطة البريــة وخطــة  - ٨١
جوهانسبرغ التنفيذية، انصب العمل الذي اضطلع به مؤخرا مكتب تنسـيق البرنـامج المذكـور 
أعلاه على تنفيذ خطة العمل الاستراتيجية بشـأن تصريـف ميـاه الصـرف الصحـي بالبلديـات، 
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وهـي الخطـة المشـتركة بـين برنـامج الأمـــم المتحــدة للبيئــة والــس التعــاوني لإمــدادات الميــاه 
والصـرف الصحـي ومنظمـــة الصحــة العالميــة ومركــز الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية 
(الموئل)؛ والبرنامج المتعلق بمعالجة عمليات تغيير الطبيعة المادية للموائـل وتدميرهـا؛ كمـا ركـز 
المكتب في عمله على توفير الدعم من أجل اعتمـاد برامـج عمـل وطنيـة تنفيـذا لبرنـامج العمـل 

العالمي(٣١). 
ويعكف برنامج تنسيق برنامج العمل العالمي علـى وضـع توجيـهات بشـأن إدارة ميـاه  - ٨٢
الصرف الصحي تشتمل على مبادئ رئيسية ذا الشأن لتسترشد ا جهات رسـم السياسـات 
وصنـع القـرارات(٣٢)، وسـيجري اسـتعراض تلـك المبـادئ في الـدورة الثالثـــة والعشــرين لــس 
إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وكان مجلس الإدارة قد حـث، في دورتـه الثانيـة والعشـرين، 
الحكومـات علـى أن تتبـع في مجـال الصـرف الصحـي وفي تنفيـذ أهـــداف مؤتمــر القمــة العــالمي 
للتنمية المستدامة المتصلة بالمياه والصرف الصحي جـا بيئيـا كليـا(٣٣). ويذكـر في هـذا الصـدد 
أن أي تعريـف بيئـي متكـامل لمصطلـح �الصـرف الصحـي� لا بـد وأن يشـــمل توفــير المرافــق 
الصحية فضلا عن سائر عناصر عملية إدارة مياه الصرف الصحي، ممـا يشـمل المعالجـة وإعـادة 
الاستخدام وإعادة التوزيع في البيئة الطبيعية. كما أن من شأنه التـأكيد علـى أن حمايـة البيئتـين 
الساحلية والبحرية تعد عنصرا هاما من العناصر المندرجــة في إطـار هـدف مؤتمـر القمـة العـالمي 

للتنمية المستدامة المتصل بالمرافق الصحية. 
وفي معالجة لمسألة العلاقة بين الفقر وتدهـور البيئـة البحريـة وهـي العلاقـة الـتي أبرزهـا  - ٨٣
أيضا إعلان مونتريال، أكد مجلس الإدارة الصلة بين تنفيذ برنامج العمل العـالمي ونتـائج توافـق 
آراء مونتيري بشأن التمويل من أجل التنمية وخطة جوهانسبرغ التنفيذيـة. فمـن المفـروض أن 
يكون لاستجلاء تلك الصلة أثره في التشجيع على زيـادة التركـيز، في اسـتراتيجيات الحـد مـن 
ـــة والأهــداف الإنمائيــة  الفقـر وفي الجـهود العالميـة الراميـة إلى تنفيـذ خطـة جوهانسـبرغ التنفيذي
للألفية وتوافق آراء مونتيري، على الترابط بين موارد المياه العذبـة والمنـاطق السـاحلية والمـوارد 

البحرية. 
وقد ركّز مكتب تنسيق برنامج العمل العالمي، في أنشطته وجـهوده المتصلـة بالبرنـامج  - ٨٤
ــــب القانونيـــة  المتعلــق بمعالجــة مســألة تغيــير الطبيعــة الماديــة للموائــل وتدميرهــا، علــى الجوان
والاقتصاديـة والعلميـة مـن الأشـغال الرئيسـية المتعلقـة بـالبنى الأساسـية والـتي تؤثــر علــى البيئــة 
الساحلية لا سيما من حيث اتصالها بالسـياحة والزراعـة المائيـة وعمليـات تنميـة التعديـن. وقـد 

وضع مشروع مبادئ توجيهية تستعرضه حاليا مجموعة موسعة من أصحاب المصالح. 
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وتعزيزا لتنفيذ برنامج العمل العالمي على الصعيد الوطني قـام مكتـب التنسـيق، تدعمـه  - ٨٥
في ذلـك الجـهات المانحـة، بتمويـل عمليـة وضـع برامـج عمـل وطنيـة لحمايـة البيئـة البحريـة مــن 
الأنشطة البرية (انظر A/57/57، الفقرة ٣٥٢). كما أنه أعد دليـلا بشـأن عمليـة وضـع برامـج 
العمل الوطنية وتنفيذها(٣٤). ويذكر في هذا الصدد أن مبادرة المياه من جميـع مصادرهـا، وهـي 
مبادرة من الفئـة الثانيـة اسـتهلت في مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة، ـدف إلى مـوالاة 
وضع برامج عمل وطنية بشأن الأنشـطة البريـة بحيـث لا يقـل عددهـا بحلـول عـام ٢٠٠٦ عـن 
٤٠ برنامجا، والنهوض بوضع أهداف بشـأن تسـرب ميـاه الصـرف الصحـي والاسـتعانة بتلـك 
الأهداف بوصفها أداة للمواءمة بين احتياجنا إلى استعمال المياه لأغراض التصحـاح والصناعـة 
وغير ذلك من الأغراض وضرورة حماية البيئة البحرية من الآثار الضارة المترتبـة علـى الأنشـطة 

البرية. 
وما برح مرفق البيئة العالمية يؤدي، ولا سيما من خلال مشاريعه المتصلة بالميـاه، دورا  - ٨٦
حيويا في تمويل مشاريع تعــالج الصـلات بـين إدارة الأراضـي وإدارة الميـاه والتنـوع البيولوجـي. 
ففي عام ٢٠٠٢ اعتمد مجلس مرفق البيئة العالميـة المشـروع المعنـون �الاتحـاد الروسـي - دعـم 
برنـامج العمـل الوطـني مـن أجـل حمايـة البيئـة البحريـة في منطقـة القطـب الشـمالي�. وفي عـــام 
ـــامج العمــل العــالمي، تدعمــه في ذلــك الجــهات المانحــة، في  ٢٠٠٢ سـاهم مكتـب تنسـيق برن
مشروع مرفق البيئة العالمية المعنون �تنمية وحماية البيئة البحريـة والسـاحلية في أفريقيـا جنـوب 
الصحـراء الكـبرى�. وتلقـى أيضـا منحـة مـن مرفـق وضـع المشـاريع لإعـــداد اقــتراح بمشــروع 
متوسـط الحجـم مـن أجـل حمايـة منطقـة جنـــوب شــرق المحيــط الهــادئ مــن الأنشــطة البريــة. 

وسيطرح الاقتراح على مرفق البيئة العالمية في عام ٢٠٠٣. 
وواصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية جهودها لجمع المعلومـات والبيانـات عـن كـل  - ٨٧
مـا يدخـل بحـار العـالم مـن مـواد مشـعة وذلـك لإدراجـها في قـاعدة بياناـــا. وفي عــام ٢٠٠٢ 
أجـرت الوكالـة اتصـالات مـع منظمـات وطنيـة في ٣٣ بلـدا أسمتـــها حكومــات تلــك البلــدان 
بوصفـها جـهات منـاظرة لهـا يجـوز لهـا تزويـد قـاعدة بيانـات الوكالـة بالبيانـــات وعقــدت أول 
اجتماع لها مع جهات الاتصال الوطنية تلك. وستدرج المعلومـات الـتي تم جمعـها عمـا يدخـل 
المحيطـات مـن مـواد مشـعة في مركـز المعلومـات المتعلقـة بـالمواد المشـعة التـابع للوكالـــة والــذي 

سيجري ربطه ببرنامج العمل العالمي. 
التلوث من السفن  - ٢

صبت المنظمة البحرية الدولية، خلال الفترة قيد الاستعراض، اهتمامها علـى النظـر في  - ٨٨
التدابير المقترحة تصديا لحادث السفينة بريسـتيج وبخاصـة التدابـير المتصلـة بـالتعجيل بـالتخلص 
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مـن نـاقلات النفـط أحاديـة الهيكـل؛ وبالشـرط المتصـل بحمولـــة النفــط الثقيــل علــى النــاقلات 
المزدوجة الهيكل (انظر الفقرات ٣٢-٣٣ و ٣٥)؛ وتحديد رقعة بحريـة واسـعة قبالـة السـواحل 
الغربية لإسبانيا وأيرلنـدا والبرتغـال وبلجيكـا وفرنسـا والمملكـة المتحـدة بوصفـها منطقـة بحريـة 
بالغـة الحساسـية؛ وزيـادة الحـدود القصـوى للتعويـض في حالـة التلـوث النفطـي. كمـا أن لجنــة 
حماية البيئة البحرية أتمت في دورا التاسعة والأربعين أعمالها المتصلـة بالاتفاقيـة الدوليـة لمراقبـة 
وإدارة الترسبات ومياه الصابورة التي تخلّفها السفن لينظـر فيـها خـلال مؤتمـر دبلوماسـي يعقـد 
العام القادم؛ وبحثت اللجنة الآثار المترتبة على دخول المرفق الرابع من اتفاقيـة التلـوث البحـري 
٧٨/٧٣ حيز النفاذ؛ واعتمدت مشروع قرار لجمعية المنظمة البحريـة الدوليـة بشـأن انبعاثـات 
غاز الدفيئة من السفن؛ واعتمدت مبدأيـن توجيـهيين أحدهمـا بشـأن العمليـات الموجـزة لأخـذ 
العينات والآخر بشأن التفتيش على نظم مكافحة ترسب القاذورات علـى السـفن (قـرارا لجنـة 
حماية البيئة البحريـة ----- (د-٤٩) و ----- (د-٤٩) ونظـرت في عـدة قضايـا أخـرى 
من بينها إمكانية اتباع ـج إقليمـي فيمـا يتصـل بالشـرط الـذي يقضـي بتوفـير مرافـق اسـتقبال 

بموجب اتفاقية التلوث البحري ٣٨/٧٣(٣٥). 
التلـوث النـاجم عـن ميـاه اـاري – لم يدخـل المرفـق الرابـع لاتفاقيـة التلـوث البحــري  - ٨٩
٧٨/٧٣ حيز النفاذ لسنوات عديدة نظرا لانعدام التأييد من جـانب الحكومـات. وتبعـا لذلـك 
نقحت اللجنة المرفق واعتمـدت جميـع الحكومـات نصـه في قـرار اللجنـة ٨٨ (د-٤٤) في عـام 
٢٠٠٠. وفضـلا عـن ذلـك، شـجعت اللجنـة الـدول الأعضـاء ــا علــى الانضمــام إلى المرفــق 
الرابع بصيغته الأصلية حيث أنه لن يتسـن اعتمـاد المرفـق بصيغتـه المنقحـة رسميـا ودخولـه حـيز 
النفاذ لحين نفـاذ المرفـق بصيغتـه الأصليـة. وقـد تم الحصـول علـى عـدد كـاف مـن التصديقـات 
وسـيدخل المرفـق الرابـع بصيغتـه الأصليـة حـيز النفـــاذ في ٢٧ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٣ ومــن ثم 
سيصبح بوسع اللجنة أن تعتمد في آذار/مارس ٢٠٠٤ المرفق الرابـع بصيغتـه المنقحـة. وبمجـرد 
اعتماده، سيبدأ سريانه في تموز/يوليه ٢٠٠٥. وقد طُلب إلى الدول الأطراف في المرفـق الرابـع 
أن تطبق المرفق المنقح بصفـة مؤقتـة لحـين دخولـه حـيز النفـاذ، علـى أن يعتـد، في حالـة وجـود 

تضارب أو عدم اتساق، بالمرفق الرابع باعتباره شأنا من شؤون القانون الدولي(٣٦). 
الكائنــات الحيــة المائيــة الضــارة في ميــاه الصــابورة - مــن المقــرر أن يتــــم في مؤتمـــر  - ٩٠
دبلوماسـي يعقـد في شـباط/فـبراير ٢٠٠٤ النظـر في اتفاقيـة دوليـة بشـأن مراقبـة ميـــاه صــابورة 
السفن ورواسبها، والتحكم فيها، واعتماد هـذه الاتفاقيـة. وأجـرت لجنـة حمايـة البيئـة البحريـة 
في دورـا التاسـعة والأربعـين اسـتعراضا شمـل كـل مـادة علـى حـدة مـــن مــواد مشــروع نــص 
الاتفاقية المقترحة. وظل هناك اختلاف في الآراء حول ما إذا كان يحق لطـرف في الاتفاقيـة أن 
يتخذ تدابير أكثر صرامة بما يتفق مع القـانون الـدولي، دون الحصـول علـى موافقـة مسـبقة مـن 
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المنظمـة البحريـة الدوليـة. وفي حـين فـهم بعـض المشـاركين أن الإشـارة إلى الطـرف تعـني دولــة 
الميناء، رأى آخرون أن هذه العبارة قـد تشـير أيضـا إلى دولـة سـاحلية. وذكـر أحـد الوفـود أن 
المادة ٢١١ (٦) مــن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار تتطلـب مـن الـدول الـتي ترغـب في 

فرض شروط أكثر صرامة الحصول على موافقة المنظمة البحرية الدولية. 
مرافق الاستلام - يظل الالتزام القائم بموجب اتفاقية التلوث البحري ٧٨/٧٣ بتوفـير  - ٩١
مرافق استلام مناسبة عقبـة رئيسـية أمـام اعتمـاد الـدول للاتفاقيـة، لا سـيما مـن طـرف الـدول 
ـــوب  الجزريـة الصغـيرة الناميـة وغيرهـا مـن الـدول الناميـة. وقـد نبـه برنـامج البيئـة الإقليمـي لجن
المحيط الهادئ لجنة حماية البيئة البحريـة في دورـا التاسـعة والأربعـين إلى أن ثلاثـة موانـئ فقـط 
في المنطقة تتوفر لديها حاليا مرافـق اسـتلام ملائمـة، واقـترح البرنـامج تبـني ـج إقليمـي لتوفـير 
مرافـق اسـتلام ملائمـة للنفايـات، تسـتند إلى وجـــود عــدة �مراكــز اســتلام إقليميــة لنفايــات 
السفن�، تفي بالالتزامات ذات الصلة في إطار اتفاقية التلـوث البحـري، بالنسـبة لبلـدان جـزر 
المحيط الهادئ(٣٧). وأعربت لجنة حماية البيئة البحرية في دورا التاسعة والأربعين عـن موافقتـها 
على أن وجود �ترتيبات إقليمية�، مثل الـترتيب المقـترح مـن برنـامج البيئـة الإقليمـي لجنـوب 
المحيط الهادئ، هو أسلوب مقبول للوفـاء بالالتزامـات القائمـة في ظـل اتفاقيـة التلـوث البحـري 
٧٨/٧٣ بتوفير مرافق استلام ملائمة لنفايات السـفن. بيـد أنـه نظـرا لأن توفـير مرافـق اسـتلام 
ملائمـة هـو شـرط للتصديـق علـى اتفاقيـة التلـوث البحـــري ٧٨/٧٣، فــإن لجنــة حمايــة البيئــة 
البحرية ستنظر في اجتماع مقبل فيما إذا كان مـن الضـروري اتخـاذ قـرار للاعـتراف بـالترتيب 

الإقليمي، وفيما إذا كان ينبغي وضع أية مبادئ توجيهية عامة لحالات مشاة في المستقبل. 
ـــة في دورــا  المنـاطق البحريـة الشـديدة الحساسـية - حـددت لجنـة حمايـة البيئـة البحري - ٩٢
التاسعة والأربعين محمية باراكاس الوطنيـة في بـيرو باعتبارهـا منطقـة بحريـة شـديدة الحساسـية. 
وحددت اللجنة أيضا مـن حيـث المبـدأ، ورهنـا بموافقـة اللجنـة الفرعيـة المعنيـة بسـلامة الملاحـة 
علـى التدابـير الحمائيـة المشـتركة، منطقتـين بحريتـين أخريـين باعتبارهمـــا منــاطق بحريــة شــديدة 
الحساسـية، وهمـا: منطقـة مضيـق تـورس باعتبارهـــا امتــدادا لمنطقــة الرصيــف المرجــاني الكبــير 
الشــديد الحساســية(٣٨)؛ والســواحل الغربيــة لبلجيكــا وفرنســا وأيرلنــدا والبرتغــــال وإســـبانيا 
والمملكــة المتحــدة، مــن جــزر شــتلاند في الشــــمال إلى رأس فيســـنتي في الجنـــوب، والقنـــال 

الانكليزي ومداخله(٣٩). 
والمنطقة البحرية الشديدة الحساسية المقترحــة لغـرب أوروبـا هـي منطقـة بحريـة واسـعة  - ٩٣
تشمل المياه الإقليمية وأجزاء معينة من المنـاطق الاقتصاديـة الخالصـة لبلجيكـا وفرنسـا وإسـبانيا 
والبرتغال. كما أا تشمل أيضا أجزاء معينة من مناطق مصائد الأسماك التي تطالب ـا أيرلنـدا 
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والمملكـة المتحـدة، والمشـار إليـها في الطلـب باعتبارهـا منطقـة مراقبـة التلـوث التابعـة للمملكـــة 
المتحدة ومنطقة التصدي لحالات التلوث التابعة لأيرلندا. وفي الدورة التاسعة والأربعين للجنـة 
حماية البيئة البحرية، وافقـت الحكومـات السـت المقترحـة علـى تخفيـض حجـم المنطقـة الواقعـة 
شرقي جزر شتلاند بـإنزال الخـط الشـرقي إلى خـط الطـول صفـر. وسـحبت هـذه الحكومـات 
ـــاطق البحريــة  أيضـا الاقـتراح الـذي يدعـو �إلى حظـر نقـل النفـط مـن الأنـواع الثقيلـة عـبر المن
الشـديدة الحساسـية علـى سـفن تزيـد حمولتـها القصـوى عـن ٦٠٠ طـن، فيمـــا عــدا النــاقلات 
المزدوجة الهيكل�، وأعربت عـن اتفاقـها عوضـا عـن ذلـك أن يكـون التدبـير الحمـائي الوحيـد 
المشـترك فيمـا يتعلـق بالمنـاطق البحريـة الشـديدة الحساسـية، بالنسـبة لهـذه المرحلـة، هـو الالـتزام 
بالإبلاغ عن دخول السفن إلى المنطقة قبل قيامها بذلك بمـدة ٤٨ سـاعة. وفي الـدورة التاسـعة 
والأربعين للجنة حماية البيئة البحرية، تساءل عدد من الوفود عما إذا كان هناك أســاس قـانوني 
لتسمية مثل هذه المنطقة البحرية الجغرافية الشاسعة منطقـة بحريـة شـديدة الحساسـية، وأعربـت 
هذه الوفود عن وجهة نظر مفادها أنه ربما كان من الأنسب اقتراح عـدد مـن المنـاطق البحريـة 
الشـديدة الحساسـية الأصغـر حجمـا داخـل هـذه المنطقـة. وأعربـــت عــن انشــغالها لأن وجــود 
منطقـة بحريـة شـــديدة الحساســية ذات حجــم كبــير ســيفضي إلى الحــد مــن أنشــطة الســفن، 
بل وحظرها، الأمر الذي قد يفضي إلى تنقيح اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحـار. وقـد أشـير 
علـى هـذه الوفـود بأنـه يمكـن لهـا أن تسـتفتي اللجنـة القانونيـة قبـل أن تتخـذ لجنـة حمايـــة البيئــة 
ـــــرين الأول/  البحريـــة قـــرارا بشـــأن تســـمية المنـــاطق البحريـــة الشـــديدة الحساســـية، في تش

أكتوبر٢٠٠٤. 
وفي السنة القادمة، سـتنظر اللجنـة الفرعيـة المعنيـة بسـلامة الملاحـة في التدبـير الحمـائي  - ٩٤
المشترك المقترح. وتنـص المـادة ١١ مـن الفصـل الخـامس مـن الاتفاقيـة الدوليـة المنقحـة لحمايـة 
الأرواح في البحر على الإبلاغ الإلزامي، لكن هذه القاعدة لم تطبق حتى الآن علـى مثـل هـذه 
المنطقة البحرية الشاسعة. وتتطلب الاتفاقيـة أن يتـم تنفيـذ نظـم الإبـلاغ المتعلقـة بالسـفن وفقـا 
ـــة البحريــة الدوليــة. وتنــص علــى أن الســفن  للمبـادئ التوجيهيـة والمعايـير الـتي تضعـها المنظم
المطلـوب منـها تقـديم بـلاغ إلى سـلطة محليـة، بموجـب نظـام ينـص علـى ذلـــك، أن تقــوم ــذا 
الإبلاغ دونما تأخير عنـد دخولهـا إلى المنطقـة، وعنـد مغادرـا لهـا، بحسـب الاقتضـاء. وبـالمثل، 
فإن المبادئ العامة للمنظمة البحرية الدولية المتعلقة بنظم الإبلاغ الخاصـة بالسـفن واشـتراطات 
الإبـلاغ المتعلقـة ـا، بمـا في ذلـــك المبــادئ التوجيهيــة بشــأن الإبــلاغ عــن الحــوادث المتصلــة 
بالبضائع الخطرة، والمواد الضـارة، و/أو الملوثـات البحريـة، توصـي بأنـه عندمـا تكـون السـفينة 
داخل منطقة قد وضع لها نظام إبلاغ يتعلق بالسفن، أو عندما تقـترب مـن مثـل هـذه المنطقـة، 

يتعين عليها إبلاغ المحطة الساحلية المحددة لذلك النظام. 
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المسؤولية والتعويض - يتوقـع أن يتوفـر تعويـض إضـافي في المسـتقبل لضحايـا التلـوث  - ٩٥
النفطـي مـن جـراء حـوادث نـاقلات النفـط، إثـر اعتمـاد بروتوكـــول جديــد ملحــق بالاتفاقيــة 
الدوليـة المنشـئة للصنـدوق الـدولي للتعويـض عـن الأضـرار الناجمـــة عــن التلــوث النفطــي لعــام 
١٩٩٢، في ١٦ أيـار/مـايو ٢٠٠٣(٤٠). ويـهدف هـذا الصنـدوق الجديـد إلى تكملـة التعويــض 
المتوفر بموجب اتفاقيتي سنة ١٩٩٢ بشأن المسؤولية المدنية والصندوق، بإضافة مسـتوى ثـالث 
للتعويض. وسيكون إجمالي قيمـة التعويـض المدفوعـة عـن أيـة حادثـة واحـدة ٧٥٠ مليـون مـن 
حقــوق الســحب الخاصــة (أي مــا يزيــد بقليــل علــى ٠٠٠ ١ مليــــون دولار مـــن دولارات 
الولايات المتحدة)، ويشمل ذلك المبالغ المدفوعة بموجب اتفاقيتي المسـؤولية المدنيـة والصنـدوق 
الحاليتين. والعضوية في الصندوق التكميلي اختيارية، ويمكن لأية دولة عضو في صنـدوق سـنة 
١٩٩٢ الانضمام إليه. وسيدخل البروتوكول حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من التصديـق 
عليه من طرف ثماني دول على الأقل مـن الـدول الـتي اسـتلمت كميـة إجماليـة مجمعـة مقدارهـا 
٤٥٠ مليــون طــن مــن النفــط المســاهم في التلــوث خــلال ســنة تقويميــة واحــدة. وسيســـدد 
الصندوق التكميلي التعويضات المتعلقة فقط بأضرار التلوث الواقعة في الدول التي هــي أعضـاء 

في الصندوق التكميلي عن حوادث تقع بعد دخول البروتوكول حيز النفاذ. 
 

العلوم والتكنولوجيا البحرية   سابعا –
حظـي الـــدور المــهم للعلــوم والتكنولوجيــا البحريــة في تشــجيع الإدارة والاســتخدام  - ٩٦
المستدامين للمحيطات والبحار باعتراف اتمع الـدولي، لا سـيما في الاجتمـاع الثـاني للعمليـة 
التشـاورية (انظـــر A/56/121). والعلــم والتكنولوجيــا همــا أداتــان أساســيتان لضمــان التنميــة 

المستدامة وحماية البيئة البحرية ونظمها الإيكولوجية.  
وفي مجـال البحـوث العلميـة البحريـة، فـإن المنظمـة الدوليـة المختصـة، بحســـب مــا هــو  - ٩٧
مشار إليه في المرفق الثامن من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، هي اللجنـة الأوقيانوغرافيـة 
الحكومية الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). ويتـم توجيـه 
أنشطتها من خلال ثلاثة برامج متداخلة تتصل جميعها بالعلوم البحريـة، أو تقـوم عليـها، ويتـم 
تطويرها بالتعاون مع منظمات أخرى، تشـمل برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة، والمنظمـة العالميـة 
للأرصاد الجوية، والس الـدولي للاتحـادات العلميـة، والاتحـاد الـدولي لحفـظ الطبيعـة والمـوارد 
الطبيعية. وهذه البرامج هي: علوم المحيطات، وخدمات المحيطات، ونظم المراقبة الإجرائيـة(٤١). 
وإضافة إلى ذلك، تم تفويض اللجنـة الأوقيانوغرافيـة الحكوميـة الدوليـة بالاسـتجابة، باعتبارهـا 
المنظمة الدولية المختصة، لاحتياجـات اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار المتعلقـة بـالبحوث 

العلمية البحرية، والخدمات ذات الصلة، وبناء القدرات. 
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وفي هذا الصدد، تشارك اللجنة الاوقيانوغرافيـة الحكوميـة الدوليـة بشـكل نشـط، مـن  - ٩٨
خلال هيئة الخبراء الاستشـارية المعنيـة بقـانون البحـار، في تنفيـذ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون 
البحار فيمــا يخـص الجـزء الثـالث عشـر المتعلـق بـالبحوث العلميـة البحريـة والجـزء الرابـع عشـر 
المتعلـق بتطويـر التكنولوجيـا البحريـة ونقلـها. وقـد عقـدت الهيئـة ثلاثـة اجتماعـات حــتى الآن. 
وعقد الاجتماع الثالث لهذه الهيئة في لشـبونة، في أيـار/مـايو ٢٠٠٣، وحضـره ٤٨ خبـيرا مـن 
ـــا فيــها الأمــم  البلـدان المتقدمـة والناميـة، فضـلا عـن مراقبـين مـن مختلـف المنظمـات الدوليـة، بم
المتحـدة. وفي الوقـت الـذي تـتزايد فيـه بشـكل متسـق المشـاركة في اجتماعـات الهيئـة فإنـه مــن 

المهم ضمان استمرار هذا التوجه. 
ولقـد نوقشـت المسـائل التاليـة في اجتماعـات هيئـة الخـبراء الاستشـارية: (١) مشــروع  - ٩٩
المعايـير والمبـادئ التوجيهيـة للجنـة الأوقيانوغرافيـة الحكوميـة الدوليـة المتعلـق بنقـل التكنولوجيـا 
البحريـة؛ (٢) إمكانيـة إنشـاء نظـام إجرائـي داخلـي للجنـة الأوقيانوغرافيـــة الحكوميــة الدوليــة 
يتعلق بالاستخدام الفعال للمادة ٢٤٧ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحـار بشـأن مشـاريع 
ـــها؛ (٣) نتــائج  البحـوث العلميـة البحريـة الـتي تقـوم ـا المنظمـات الدوليـة أو تتـم تحـت رعايت
الاسـتبيان المنقـح للجنـة الأوقيانوغرافيـــة الحكوميــة الدوليــة بشــأن ممارســات الــدول في مجــال 
البحوث العلمية البحرية ونقل التكنولوجيا البحرية. وفضلا عمـا سـبق، أحيطـت هيئـة الخـبراء 
ـــالمي  الاستشـارية المعنيـة بقـانون البحـار بطلـب تقدمـت بـه اللجنـة المشـتركة المعنيـة بالنظـام الع
لرصد المحيطات التابعة للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية والمنظمة العالمية للأرصاد الجويـة 
وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وهذه اللجنة هي هيئة فرعية من النظـام العـالمي لرصـد المحيطـات 

التابع للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية. 
١٠٠ - معايير اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية ومبادئها التوجيهيـة لنقـل التكنولوجيـا 
البحرية – وضعت هيئة الخبراء الاستشارية المعنية بقـانون البحـار في اجتماعـها الثـالث الصيغـة 
النهائية لمعايير اللجنة الأوقيانوغرافيـة الحكوميـة الدوليـة ومبادئـها التوجيهيـة لنقـل التكنولوجيـا 
البحرية، التي شرع في وضعها في الاجتماع الأول، وأوصت الهيئة باعتمادها في الدورة الثانيـة 
والعشرين لجمعية اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية (٢٤ حزيــران/يونيـه – ٣ تمـوز/يوليـه 

 .(٢٠٠٣
١٠١ - وتشـكل المعايـير والمبـادئ التوجيهيـة لنقـل التكنولوجيـا البحريـة الإنجـــاز الفــني الأول 
للهيئة الاستشارية. ويتمثل الهدف من وراء هذه المعايير والمبـادئ في إحيـاء الجـزء الرابـع عشـر 
من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المتعلق بتطوير ونقل التكنولوجيا البحرية، واسـتحداث 
أداة لتشـجيع بنـاء القـدرات المتعلقـة بالبحـار والمحيطـات مـن خـــلال التعــاون الــدولي. وقــد تم 
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بشكل متعمد صياغة هذه المعايـير والمبـادئ التوجيهيـة باعتبارهـا وثيقـة ملزمـة قانونيـا تسـهيلا 
لنقـل التكنولوجيـا البحريـة وتشـجيعا للثقـة في مـا بـين المـانحين/المقدمـــين والمســتفيدين. وعلــى 
ـــة، علــى أن نقــل التكنولوجيــا  الرغـم مـن أن المعايـير والمبـادئ التوجيهيـة تنـص، كقـاعدة عام
البحرية ينبغي أن يكون مجانيا، أو برسوم مخفضة، فإنه يتـم التشـديد أيضـا علـى أن هـذا النقـل 
ينبغي أن يتم وفقا �لشروط وأحكام عادلة ومعقولـة� لأجـل فـائدة جميـع الأطـراف. وفضـلا 
عن ذلك، تشجع المبادئ التوجيهية الـبرامج التعاونيـة، مثـل المبـادرات المشـتركة، والشـراكات 
ـــات غــير الحكوميــة، والكيانــات  بـين الـدول الأعضـاء، والمنظمـات الدوليـة المختصـة، والمنظم
الخاصة. وتــحدد الوثيقة بشكل مفصـل مسـؤوليات اللجنـة الأوقيانوغرافيـة الحكوميـة الدوليـة 
فــي ما يخص إنشاء آليــة لغرفــة مقاصة تتعلــق بتشـجيع وتسـهيل نقـــل التكنولوجيـا البحريـة، 

لا سيما من خلال البحث عن مصادر تمويل. 
واعتمدت الــدورة الثانيـة والعشـرين لجمعيـة اللجنـة الأوقيانوغرافيـة الحكوميـة الدوليـة  -١٠٢
المعايـير والمبـادئ التوجيهيـة المنقحـة للجنـة المتعلقـة بنقـل تكنولوجيـا البحـــار، وذلــك بموجــب 
ــــل  (٤٢) وســلمت جمعيــة اللجنــة، في قرارهــا ذلــك، بــأن أي عمليــة نق

IOC-XXII-12 القــرار
لتكنولوجيا البحار ينبغي أن تأخذ في الاعتبار قدرة الدولة المتلقيـة علـى سـداد تكـاليف عمليـة 
النقـل تلـك. وقـررت الجمعيـة نشـر المعايـير والمبـادئ التوجيهيـة علـى الـدول الأعضـــاء وســائر 
المنظمات الدولية. وإلى جانب ذلـك، أوصـت الجمعيـة بإنشـاء آليـات لرصـد اسـتخدام الـدول 

الأعضاء للمعايير والمبادئ التوجيهية. 
١٠٣ -إمكانيــة وضــع إجــراءات داخليــة للجنــة الأوقيانوغرافيــة الحكوميــة الدوليــة تتصــــل 
بالاسـتخدام الفعـال للمـادة ٢٤٧ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار المتعلقـــة بمشــاريع 
البحوث العلمية البحرية التي تقوم ا منظمات دولية أو تجرى تحـت إشـرافها - في الاجتمـاع 
الثاني لهيئة الخبراء الاستشارية المعنية بقانون البحار، قـام فريـق عـامل بـالنظر في إمكانيـة وضـع 
نظام إجرائي للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية للتطبيـق الفعـال للمـادة ٢٤٧ مـن اتفاقيـة 
الأمم المتحدة لقانون البحـار علـى مشـاريع البحـوث العلميـة البحريـة الـتي تقـوم ـا منظمـات 
دوليـة أو تجـرى تحـت إشـرافها. وقـد اسـتند المشـروع الأول لهـذا الإجـراء الـذي أعـــده رئيــس 
الفريق العامل إلى معيـارين رئيسـيين همـا: (١) ينبغـي أن تكـون النتيجـة إجـراء بسـيط وعمليـا 
بالنسبة لجميع الأطـراف المشـاركة في تنفيـذ مشـاريع بحـوث علـوم البحـار مـع ضمـان حقـوق 
الـدول السـاحلية؛  (٢) ينبغـي أن يكـون النـص قصـيرا وواضحـا وينسـجم إلى حـد بعيـــد مــع 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، على أن يتجنـب التكـرار غـير الضـروري لأحكامـه. وقـد 
قُدمت خلال الاجتماع الثاني لهيئة الخبراء الاستشارية لقانون البحار اقتراحات عديـدة لتنقيـح 
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هـذه الوثيقـة. وفي الاجتمـاع الثـالث للهيئـة، اسـتمر النقــاش المكثــف حــول هــذه الوثيقــة، ثم 
قدمت توصية بأن يواصل الفريق العامل دراسة أحكامها. 

١٠٤ -استبيان اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية المنقح، والمتعلق بممارسـات الـدول في 
ميدان البحوث العلمية البحريـة - أبلغـت هيئـة الخـبراء الاستشـارية المعنيـة بقـانون البحـار، في 
اجتماعها الثاني بأن ٣٧ دولـة عضـوا بعثـت بـردود علـى الاسـتبيان المنقـح الـذي أعدتـه أمانـة 
اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية. ونظرا لقلة عـدد الـردود والاختـلال في عـدد الأسـئلة 
المتصلة بالجزأين الثـالث عشـر والرابـع عشـر مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، طلـب 
الفريـق بـأن تعـاد صياغـة الاسـتبيان وترسـل مـرة أخـرى إلى الـدول. وقـد قـامت أمانـة اللجنـــة 
الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية وهيئة الخبراء الاستشارية بإعداد استبيان منقـح ثـان بالتشـاور 
مـع أعضائـها وشـعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـــار ثم أرســلته إلى الــدول الأعضــاء. وقــد 
تضمن ذلك الاستبيان فروعا مستقلة عن البحوث العلمية البحرية ونقل التكنولوجيا البحريـة. 
ـــتعراض الــردود، رأى فريــق الاجتمــاع الثــالث لهيئــة الخــبراء الاستشــارية أن  وفي معـرض اس
النتائج(٤٣) شكلت، على الرغم مـن أن ٣١ دولـة عضـوا فقـط ردت علـى الاسـتبيان، مصـدرا 
قيما لمعلومات ينبغـي أن تطـور وتوضـع في متنـاول الـدول الأعضـاء في اللجنـة الأوقيانوغرافيـة 
الحكوميـة الدوليـة علـى �موقـع اللجنـة واتفاقيـة قـانون البحـار� علـــى الشــبكة العالميــة التــابع 
للجنـة. وأيـدت جمعيـة اللجنـة بعـد ذلـك توصيـة هيئـة الخـبراء الاستشـارية بإنشـاء فريـق عــامل 

لتحليل الردود. 
١٠٥ -هيئــة الخــبراء الاستشــارية المعنيــة بقــــانون البحـــار واللجنـــة المشـــتركة بـــين اللجنـــة 
الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحـدة للبيئـة 
ـــانون البحــار في  المعنيـة بالنظـام العـالمي لرصـد المحيطـات - أبلغـت هيئـة الخـبراء الاستشـارية لق
اجتماعـها الثـاني بإمكانيـة وجـود ازدواجيـة في الولايـة فيمـا يتعلـق بـالنظر في المســـائل المتصلــة 
بالإطـار القـانوني المنطبـق علـى علـوم المحيطـات التطبيقيـة. وقـد أثـيرت هـذه المســألة في اللجنــة 
المعنية بالنظام العالمي لرصد المحيطات التي كانت قد أنشـأت فريقـا تابعـا لهـا مخصصـا للنظـر في 
النظام العالمي لرصـد المحيطـات واتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار. وبوصـف هيئـة الخـبراء 
الاستشارية المعنية بقانون البحار هي الهيئة المختصـة بتقـديم المشـورة إلى الهيئـات التابعـة للجنـة 
الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية بشأن تنفيـذ اتفاقيـة قـانون البحـار، فقـد وافـق اجتمـاع الهيئـة 
الثاني على ضرورة أن تقر اللجنـة المعنيـة بالنظـام العـالمي لرصـد المحيطـات باختصـاص الهيئـة في 
ـــة  المسـائل المتصلـة باتفاقيـة قـانون البحـار، إلى أن تتخـذ جمعيـة اللجنـة الأوقيانوغرافيـة الحكومي
الدولية قرارا ذا الشأن؛ ومن ثم فقد وجهت الدعوة إلى اللجنـة المعنيـة بالنظـام العـالمي لرصـد 
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المحيطات لعرض وجهات نظرها بشأن علــوم المحيطـات التطبيقيـة للحصـول علـى مشـورة هيئـة 
الخبراء الاستشارية المعنية بقانون البحار. 

١٠٦ -وفي الاجتماع الثالث لهيئة الخبراء الاستشارية المعنبيـة بقـانون البحـار، أعربـت رئيسـة 
اللجنة المعنية بالنظام العالمي لرصد المحيطـات عـن اهتمـام فريقـها بالسـعي إلى تحقيـق مزيـد مـن 
ـــاذج مــن  التعـاون مـع هيئـة الخـبراء الاستشـارية فيمـا يتعلـق بأهدافـه الرئيسـية وهـي: نقـل النم
ـــى الأنشــطة في المنــاطق الــتي بلغــت فيــها  البحـوث العلميـة إلى واقـع العمليـات، والتعـرف عل
البحوث العلمية مرحلة متقدمـة تعـود بالفـائدة علـى جميـع الـدول الأعضـاء، وبنـاء قـدرات في 
جميع الدول الأعضاء، وتسهيل عمليات المراقبة في المنطقة الاقتصاديـة الخالصـة لأغـراض التنبـؤ 
ـــة المعنيــة بالنظــام العــالمي لرصــد  بالأنشـطة التشـغيلية. ولمعالجـة المسـألة الأخـيرة، كـانت اللجن
ـــات العلميــة والتقنيــة للنظــام العــالمي لرصــد  المحيطـات قـد أذنـت بـإجراء دراسـة بشـأن المتطلب
المحيطات فيما يتصـل باتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار(٤٤). وقـد اقـترحت الدراسـة جملـة 
أمور منها (أ) القيام، على مستوى برنامجي إقليمي أو عالمي متكامل، بوضـع آليـات للحصـول 
على موافقة بالاضطلاع ببحوث علميـة بحريـة في المنـاطق الإقليميـة، والجـرف القاريـة بموجـب 
أحكام اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار وتحـت إشـراف اللجنـة الأوقيانوغرافيـة الحكوميـة 
الدوليــة؛ (ب) الاســتبعاد مــن أحكــام الموافقــة جمــع البيانــات لأغــراض التنبــؤات بالأنشـــطة 
التشغيلية للدول البحرية الرئيسية (ما يصل إلى ١٠ أيام) ضمن برامـج دوليـة كمـا يجـري الآن 
بالنسـبة لبيانـات الأرصـاد الجويـة؛ (ج) يجـري في إطـار بنـــاء القــدرات: ��١ تقــديم المســاعدة 
العمليـة والماديـة المقدمـة للرصـد الجـوي العـالمي للمنظمـة العالميـة للأرصـاد الجويـة، ��٢ إشـراك 
جميــع الــدول الأعضــاء في مشــاريع مشــتركة لنقــل التكنولوجيــا ورفــع مســــتوى القـــدرات 

��٣ تسليم النواتج الناشئة إلى الدول الأعضاء. 
١٠٧ -وأشارت الرئيسة أيضا إلى أن اللجنة المعنية بالنظام العالمي لرصد المحيطـات، إذ تسـعى 
إلى الحصول على مقترحـات ودعـم بشـأن هـذه المسـائل مـن هيئـة الخـبراء الاستشـارية لقـانون 
البحار، توصي جمعية اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية في دورـا الثانيـة والعشـرين بـأن 
تقدم هيئة الخبراء الاستشارية المعنية بقانون البحار المشورة استنادا إلى الإطـار القـانوني المنطبـق 
على جمع بيانات المحيطـات وإدارـا في المنـاطق الاقتصاديـة الخالصـة. وفي المقـابل، فـإن اللجنـة 
المعنية بالنظام العالمي لرصـد المحيطـات سـتقدم المشـورة إلى الهيئـة بشـأن جوانـب تقنيـة وعلميـة 

محددة. 
١٠٨ -وقـد عـرض أعضـاء فريـق هيئـة الخـبراء الاستشـارية المعنيـة بقـانون البحـــار أن يقدمــوا 
دعمهم إذا كانت جمعية اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدوليـة المقبلـة سـتصدر تعليماـا إلى 



4203-48584

A/58/65/Add.1

الفريق بوضع هذا البند علـى جـدول أعمالـه. وأشـير إلى أنـه سـيكون مـن المفيـد، بوجـه عـام، 
تحسين عملية تبادل المعلومات بشأن الجوانب القانونية للبحوث العلمية البحرية فيما بـين هيئـة 
الخبراء الاستشارية المعنية بقانون البحار واللجنة المعنية بالنظام العالمي لرصد المحيطات وغيرهمـا 
من الهيئات الفرعية ذات الصلة التابعة للجنـة الأوقيانوغرافيـة الحكوميـة الدوليـة ـدف تحسـين 
فـهم المسـائل الخاضعـة لولايـــة كــل منــها. وقــررت جمعيــة اللجنــة الأوقيانوغرافيــة الحكوميــة 
الدولية، في دورا الثانية والعشرين، أن يقوم الأمين التنفيذي للجنة، بالتشاور مع رئيس هيئـة 
الخبراء الاستشارية المعنية بقانون البحار، بإنشاء فريق عامل مفتوح العضوية تابع للهيئـة ليقـدم 
المشورة بشأن الإطار القانوني، في سياق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المنطبق علـى جمـع 
البيانـات المتعلقـة بالمحيطـات. وسـوف يعمـل هـذا الفريــق عــن طريــق المراســلات الالكترونيــة 
وبالتشاور مع مجلس اللجنة المعنية بالنظام العالمي لرصد المحيطات فيما يتعلق بـالجوانب العلميـة 

والتقنية. 
تسوية المنازعات   ثامنا -

١٠٩ -تطلب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحـار مـن الـدول الأطـراف أن تسـوي منازعاـا 
بشـأن تفسـير الاتفاقيـة أو تطبيقـها بالوسـائل السـلمية وفقـا للفقـرة ٣ مـن المـادة ٢ مـن ميثــاق 
الأمــم المتحــدة. وإذا لم تتمكــن الــدول مــن التوصــل إلى تســوية، فــهي ملزمــة بــــاللجوء إلى 
الإجراءات الإلزامية لتسوية المنازعات، التي تستتبع اتخاذ قرارات ملزمة في إطـار اتفاقيـة قـانون 
البحـار، رهنـا بـالقيود والاسـتثناءات المنصـوص عليـها في الجـزء الخـامس عشـر. وتنـص اتفاقيـة 
قـانون البحـار علـى أربعـة إجـراءات بديلـة لتسـوية المنازعـات وهـي: المحكمــة الدوليــة لقــانون 
البحار؛ أو محكمة العدل الدولية، أو هيئة تحكيمية تشكل وفقا للملحق السابع لاتفاقيـة قـانون 
البحار؛ أو هيئة تحكيمية خاصة تشكل وفقا للملحق الثامن للاتفاقية. ويجوز للـدول الأطـراف 
أن تختار إجراء واحدا من هذه الإجـراءات أو أكـثر بـإعلان خطـي يقـدم بموجـب المـادة ٢٨٧ 

من الاتفاقية ويودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 
١١٠ -في عام ٢٠٠٢، عرضت قضية �فولغا� (الاتحاد الروسي ضد أستراليا) علـى المحكمـة 
الدوليـة لقـانون البحـار وعرضـت القضيــة المتعلقــة بــالحدود البريــة والبحريــة بــين الكامــيرون 
ونيجيريا (الكاميرون ضد نيجيريا) على محكمـة العـدل الدوليـة. أمـا بالنسـبة للقضيـة الأخـيرة، 
فيمكـن ملاحظـة أن الأمـين العـام للأمـم المتحـدة مـا فتـئ يبـذل مسـاعيه الحميـــدة حــتى تطبــق 
ـــة خاصــة  نيجيريـا الحكـم، وكـانت قـد رفضتـه في بدايـة الأمـر. إلى جـانب ذلـك، أنشـئت لجن
لتقـوم بتسـوية جميـع الخلافـات السياسـية بـــين الأطــراف وتمــهيد الطريــق لتنفيــذ الحكــم. وفي 
حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، بـدأت الهيئـة التحكيميـة الـــتي شــكلت للنظــر في قضيــة معمــل وقــود 
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الأكسيد المختلط (أيرلندا ضد المملكة المتحدة) الاستماع إلى الأقوال الشفوية غير أـا علقـت 
الإجراءات. 

 
القضية المعروضة على المحكمة الدولية لقانون البحار   ألف -

١١١ -قضية �فولغا� (الاتحاد الروسي ضد أستراليا) – في ٢ كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ 
قدم الاتحاد الروسـي طلبـا إلى المحكمـة بموجـب المـادة ٢٩٢ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون 
البحـار ضـد أسـتراليا يدعـو إلى الإفـراج عـن السـفنية .�فولغـا� وأفـــراد طاقمــها الثلاثــة. وفي 

٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، قدمت أستراليا ردها. 
أوقــــف أفــــراد القــوات العســكرية الأستـــرالية، خــارج حــدود المنطقــة الاقتصاديــــة  -١١٢
ـــل علــم  الخالصـة لأسـتراليا السفينـــة فولغـا للصيـد بـالخيوط الصناريـة الطويلـة الـتي كـانت تحم
الاتحاد الروسي وأُلقــي القبـض على أفراد طاقمهـا بدعـوى الصيد غيــر المشــروع. وبنـاء علـى 
ذلك، احتجزت السلطات الأسترالية السفينة وصيدها وشباكها ومعداـا ووجـهت إلى أفــراد 

طاقم السفينة الثلاثة م بارتكاب مخالفات يعاقب عليها القانون. 
ويقول الاتحاد الروسي إن الكفالة التي تطالب ا أستراليا تفرض شروطا للإفراج عـن  -١١٣
السـفينة وأفـراد طاقمـها الثلاثـة لا تجيزهـا الفقـرة ٢ مـن المـادة ٧٣ مـن اتفاقيـة الأمـــم المتحــدة 
لقـانون البحـار وغيــر معقولــة. وتؤكـد أسـتراليا أن الكفالـة معقولـة وطلبـــت مــن المحكمــة أن 

ترفض طلب الاتحاد الروسي. 
وقضـت المحكمـة بإجمـاع القضـــاة في حكمــها الــذي أصدرتــه في ٢٣ كــانون الأول/  -١١٤
ديسمبر ٢٠٠٢ باختصاصها بالنظر في طلب الاتحاد الروسي وبمقبولية طلب طعنـه في الادعـاء 

بوجود انتهاك للفقرة ٢ من المادة ٧٣ من الاتفاقية. 
وفيمـا يتعلـق بـالإفراج عـن السـفينة، أشـارت المحكمـة إلى أن المبلـغ الـذي تطـــالب بــه  -١١٥
ـــد وقدرهــا  أسـتراليا لقـاء القيمـة الإجماليـة للسـفينة والوقـود ومــــــواد التشـحيم ومعـدات الصي
٠٠٠ ٩٢٠ ١ دولار أسـترالي ليـس محـل نـزاع بـين الطرفـين ومعقـول في ضـوء أحكـــام المــادة 
ـــرج عـــن الســفينة  ٢٩٢ مـن الاتفاقيـة. غـير أن المحكمـة لاحظـت أن أسـتراليا اشـترطت ألا تف
إلا باسـتيفاء شـرطين يقضيـان بـأن تخضــع السـفينة لنظـام لمراقبـة السـفن وتقـدم إلى الســـلطات 
الأسترالية المعلومات المتعلقة بمالك السفينة وصولا إلى مالكيها الأصليين. وقضت المحكمة بـأن 
هذين الشرطين غير الماليين لا يمكن اعتبارهما بأما من عناصر الكفالـة المطلوبـة أو أي ضمـان 
مالي آخر يستجيب لأغراض المـادة ٢٩٢ مـن الاتفاقيـة. وبنـاء عليـه، قضــــت المحكمـــــــة بـأن 
تتمثل الكفالة أو أي ضمان مـالي آخـر في تسـديد مبلـغ قـدره ٠٠٠ ٩٢٠ ١ دولار أسـترالي، 
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وقضـت بوجوب أن تسارع أستراليا بالإفراج عن السفينة فولغا، حالما يتم تسـديد الكفالـة أو 
أي ضمان آخر(٤٥). 

 
القضية المعروضة على محكمة العدل الدولية  باء –

ـــين الكامــيرون ونيجيريــا (الكامــيرون ضــد نيجيريــا) - في  الحـدود البريـة والبحريـة ب -١١٦
١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢، أصـدرت المحكمـة حكمـها في القضيـة الـتي عرضـت عليـها 
ــــه  في ٢٩ آذار/مـارس ١٩٩٤ بشـأن النــزاع بـين الكامـيرون ونيجيريـا علـى السـيادة علـى شبـ

جزيرة باكاسي وتعيين حدودهما البحرية. 
ولاحظـت المحكمـة أن الحـدود بـــين الكامــيرون ونيجيريــا لم تصبــح محــل مفاوضــات  -١١٧
إلا منذ ماضٍ قريب نسبيا. فقد كان رئيسا البلدين اتفقا في إعلان ياوندي الثاني علـى حـدود 
بحرية تمتد في أقصاها إلى ثلاثة أميال بحرية (أي ما يشــكل خطـا يمتـد مـن النقطـة ١ إلى النقطـة 
١٢). وبعد أربع سنوات من ذلك التاريخ، اتفـق رئيسـا البلديـن في إعـلان مـاروا علـى زيـادة 
تمديد خط الحدود البحرية واعتمدا خطـا تحـدده مجموعـة مـن النقـاط تمتـد مـن النقطـة ١٢ إلى 

نقطة سُــمِّــيت النقطة زاي. 
وفي ١١ حزيران/يونيه ١٩٩٨، أصدرت المحكمة حكمها بشأن الاعتراضات الثمانيـة  -١١٨
الأولية التي قدمتها نيجيريا وقضت، استنـادا إلـى الفقرة ٢ من المادة ٣٦ من النظــام الأساسـي 
بأـا مختصـة بـالنظر في النــزاع القـائم بـين الطرفـين علـى حدودهمـا البريـة والبحريـة، وبمقبوليـــة 

الطلب الذي قدمته الكاميرون بصيغته المنقحة. 
وفي ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩، قدمـت غينيـا الاسـتوائية طلبـا للسـماح لهـا بـالدخول  -١١٩

طرفا في القضية لحماية حقوقها القانونية في خليج غينيا. 
وعيَّــنــت المحكمـة الحـدود بـين البلديـن علـى مرحلتـين. فقـد أيـدت في البدايـة الطـــرح  -١٢٠
الكاميرونــي بـأن سلَّـــمت بحجِّــيــة إعلانَـــي يـاوندي الثـاني ومـاروا. أمـا فيمـا يتعلــق بالمنطقــة 
البحرية الواقعة إلى ما بعد النقطة زاي، فقد أيـدت المحكمة أهم ما يرد في طرح نيجيريا بشـأن 
طريقـة تعيـين الحـدود، وقضـت بـأن يتبـع الخـط الفـاصل بـين حـدود البلديـن في تلـــك المنطقــة 
مسـارا انعطافيـا بزاويـة سمـتــية قدرهـا ٢٧٠ درجـة، إلى أن يصـل الخـط الـذي يفصـــل المنطقــة 
بالتسـاوي ويمــر عبــر نقطـة الوسـط مـن الخـط الـذي يصـل النقطـــة الغربيــة بالنقطــة الشــرقية؛ 
ـــات الطــول  وتلتقـي الحـدود في الخـط القاسـم للمنطقـة بالتسـاوي عنـد النقطـة سـين في إحداثي
ــــع حدود  شــرقا٢٠” ٢١' º٨ والعــرض شمــالا ٠٠” ١٧' º٤. وابتــداء مــن النقطــة ســين، تتب
المنطقتين البحريتين للبلدين مسارا انعطافيــا بزاويـــة سمتيـــة قدرهـا ٢٧” ٥٢' º١٨٧ . غـير أن 
الأقرب إلى الظن أن هـذا الخـط لا يراعـي حقـوق غينيـا الاسـتوائية حيـث أن المحكمـة اكتفـت 
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ببيــان مســاره دون أن تحــدد نقطــــة تلاقـــي الحـــدود الثلاثيـــة للكامـــيرون ونيجيريـــا وغينيـــا 
الاستوائية(٤٦). 

 
القضية المعروضة على هيئة التحكيم  جيم –

قضيـــة معمـــل وقـــود الأوكسيـــد المختلــط (أيرلنــــدا ضـــد المملكـــة المتحـــدة) - في  -١٢١
٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، حركت أيرلنـدا دعـوى عمـلا بـالملحق السـابع مـن اتفاقيـة 
قـانون البحـار. وريثمـا يتـم إنشـاء هيئـــة تحكيميــة عمــلا بــالملحق الســابع، طلبــت أيرلنــدا في 
ـــانون البحــار بــإجراءات مؤقتــة.  ٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ أن تـأمر المحكمـة الدوليـة لق
وفي ٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، أمـرت المحكمـة بموجـب الفقـرة ٥ مـن المـادة ٢٩٠ مـن 
ـــاون  الاتفاقيــة بــإجراء مؤقــت تعتمــده أيرلنــدا والمملكــة المتحــدة في حالــة مــا إذا قررتــا التع
ــــود  والدخـول في مشـاورات بشـأن الآثــار الـتي قـد تنشـأ في بحــر أيرلنــدا عـن إقامـة معمـل وق
الأوكسيد المختلط في مرفـق سيلافيلد النووي في المملكة المتحدة؛ ورصد ما ينشأ عـن تشـغيل 
المصنع من أخطار أو آثار في بحر أيرلندا؛ واستنبــاط، حسب الاقتضـاء، تدابـير لمنـع أي تلـوث 
/A، الفقـرات  للبيئة البحرية قــد ينشأ عن تشغيل معمل وقود الأوكسيد المختلط (انظـر 57/57

 .(٥٥٧-٥٦٣
وفي شباط/فبراير ٢٠٠٢، أنشـئت هيئـة تحكيـم بموجـب الملحـق السـابع مـن الاتفاقيـة  -١٢٢
وشرعت الهيئة في ١٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ في سماع أقـوال طرفَـــي القضيـة. وعُــلِّـــقت هـذه 
الجلسـات في ١٣ حزيـران/يونيـه وحـتى ١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣، نظـرا للأسـئلة الــتي 
أثيــرت بشـأن وضـع الطرفـين بموجـــب قـانون الجماعـات الأوروبيـة. فقـــد وجــهت المفوضيــة 
ـــة  الأوروبيـة انتبـاه هيئـة التحكيـم في ٥ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ إلى أـا بصـدد النظـر في إمكاني
ملـف قضيـة عمـلا بالمـادة ٢٢٦ مـن معـاهدة الجماعــة الأوروبيـــة. ولاحظــت هيئــة التحكيــم 
أن ثمــة احتمالا قويا في أن تتولى محكمة العدل الأوروبية البت في مسألة مـا إذا كــانت أحكـام 
اتفاقية قانون البحار التي تستنـد إليهـا أيرلنـدا هي مسائـل قـد تـــم نقــل اختصـاص النظـر فيـها 
ـــد في  إلى الجماعـة الأوروبيـة، ومـا إذا كـان الاختصـاص الخالــص لمحكمـة العـدل الأوروبيـة يمتـ
الواقـع، فيمـا يتعلـق بأيرلنــدا والمملكـة المتحـدة بوصفـهما عضويــن في الجماعـة الأوروبيــة، إلى 
تفسير وتطبيق اتفاقية قانون البحار في حد ذاا وبرمتها. ولاحظت المحكمة أنـه إذا مــا جــرى 
التمسك ذا الرأي، فإن اختصاصها بالنظر في القضيـة ينتفـــي كليـة بموجـب المـادة ٢٨٢ مـن 

الاتفاقية. 
ــدا  ونظـرا لهـذه الظـروف، أعلنـت هيئـة التحكيـم اسـتعدادها للنظـر في طلـب مـن أيرلن -١٢٣
للأمر بإجراءات مؤقتة أخرى. وهكذا تقدمت أيرلندا في ٢٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ إلى هيئـة 
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التحكيـم بطلـب اتخــاذ إجـراءات مؤقتـة. ورفضـت المحكمـة أن تـأمر بـالإجراءات المؤقتـــة الــتي 
طلبتـها أيرلنـدا علـى وجـه التحديـد وأيـدت الإجـراءات المؤقتـة الـتي أمـرت ـا محكمـــة العــدل 

الدولية في عام ٢٠٠١(٤٧). 
 

بناء القدرات  تاسعـا –
أكدت قرارات الجمعية العامة المتعاقبة المتعلقـة بالمحيطـات وقـانون البحـار مثــل القـرار  -١٢٤
١٤١/٥٧، الحاجة الماسة إلى بناء القدرات لكفالة أن تستطيع جميع الدول، ولا سـيما البلـدان 
النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة، تنفيـذ اتفاقيـة قـانون البحـار 
والاسـتفادة في آن معـــا مــن التنميــــة المســتدامة للمحيطــات والبحــار، وأن تســتطيع كذلــك 
المشاركة على نحو كامل في المنتديات والعمليات العالمية والإقليمية التي تتناول المسائل المتصلـة 

بالمحيطات وقانون البحار. 
وتتمثـل مجـالات بنـاء قـدرات البلـدان الناميـة، ذات الأولويـة الـــتي تم تحديدهــا خــلال  -١٢٥
الاجتمـاع الثـالث للعمليـة الاستشــارية، في رصــد المحيطــات وحمايــة البيئــة البحريــة، والإدارة 
A). وبالإضافـــة إلى ذلــك، يفتقــر  المتكاملـة للمحيطـات وتنميـة المـوارد البحريـة (انظـر 57/80/
العديـد مـن الـدول إلى المـوارد الكافيـة للتصـدي للصيـد غـير المشـروع وغـير المبلـــغ عنــه وغــير 
المنظم، وقمـع الأنشطة الإجرامية في عرض البحر، بمـا في ذلـك المـوارد اللازمـة لتنفيـذ التدابـير 
الأمنية البحرية الجديدة الواردة في الاتفاقية الدوليـة لحماية الأرواح في البحـر والمدونــة الدوليـة 

للسفن ومرافـق الموانـئ للمنظمة البحرية الدولية. 
ويشكل بناء القدرات جزءا من أنشطة العديد من المنظمات الحكوميـة الدوليـة (انظـر  -١٢٦
A/57/57، الفقرات ٥٧١-٦٣٩). ويقوم مرفق البيئـة العالميــة، بخاصـــة، مـن خـلال مشـاريعه 

المائية الدولية بدور حيوي في تمويل المشـاريع الـتي تعـالج تدهـور النظـم الأيكولوجيـة السـاحلية 
والبحرية (انظر الفقرتين ٨٥ و ١٣٣). وتقــدم المنظمـة البحريـة الدوليـة المسـاعدة التقنيـة إلــى 
الدول النامية من خلال البرنـامج المتكـامل للتعـاون التقـني، وهـي تعقـد أيضـا حلقـات دراسـية 
وحلقات عمل إقليمية كجزء من مشروعها لمكافحة القرصنـة (انظـر الفقـرة ٥٤)، واعتمـدت 
مؤخـرا اللجنة الأوقيانوغرافية الحكوميـة الدوليـة، معاييــر ومبـادئ توجيهيـة لنقـل التكنولوجيـا 
البحرية، وذلك، وهـي ترمـي إلـى إحيـاء الجزء الرابع عشر مـن اتفاقيـة قـانون البحـار، ووضـع 
أداة لتعـــزيز بنـــاء القـدرات في المحيطـات والبحـار مـن خـلال التعـاون الـدولي (انظـر الفقرتـين 

١٠٠ و ١٠١). 
وبالإضافة إلى هذه الأنشـطة، كـان هنـاك اتجـاه مـتزايد نحـو إنشـاء صنـاديق اسـتئمانية  -١٢٧
لمسائل تختص بمسائل محددة بغـرض تقديـم المساعـدة إلـى الدول النامية ولا سـيما أقـل البلـدان 
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نمـوا والـدول الجزريـة الصغـــيرة الناميــة. ولقــد أنشــأت الجمعيــة العامــة مثـــلا أربعــة صنــاديق 
استئمانية بموجب قرارها ٧/٥٥ بغـرض مساعـدة الدول فيما يلــي: (أ) تسـوية النــزاعات مـن 
خلال المحكمة الدولية لقانون البحار؛ (ب) إعـداد الطلبـات المقدمــة إلى اللجنـة امتثـالا للمـادة 
ـــة في اجتماعاــا  ٧٦ مـن اتفاقيـة قـانون البحـار؛ (ج) تسـديد تكـاليف مشـاركة أعضـاء اللجن
ـــين آخــر الصنــاديق  (انظـر الفقـرة ١٦)؛ (د) حضـور اجتماعـات العمليـة الاستشـارية. ومـن ب
الاستئمانية التي أنشئت، الصندوق الاســتئماني ومشـروع التعـاون التقـني اللـذان أنشئـــا لفـائدة 
المؤتمـر المعـني بتعيـين الحـدود البحريـة في البحـر الكـاريبي (انظـر الفقـرة ٤٨). وأخـــيرا، قــررت 
الـدول الأعضـاء فــي الاتفـاق المتعلـق بـالأرصدة السـمكية أن توصـــي الجمعيــة العامــة بإنشــاء 
صندوق استئماني لمساعدة الدول النامية على تنفيذ الاتفاق (انظر الفقرة ٦٣). ويُـــعــد إنشـاء 
هذه الصناديق الاستئمانية دورا يلقــى الترحيـب ويجب بطبيعة الحال تعزيــزه بتقديم الأموال. 

ومن العناصر الهامة في بناء القدرات، تنمية الموارد البشرية وبخاصة تدريب المسـؤولين  -١٢٨
الحكوميـين، كتمكينـهم مـن اكتســـاب المعــارف اللازمــة المتعلقــة بشــؤون المحيطــات وقــانون 
البحـار. ويوجـه الانتبـاه في هـــذا الصــدد إلى برنــامج هــاملتون شيرلـــي أميراسنـــغ التذكــاري 
للزمـالات، والبرنـامج التدريبــي لإدارة المناطــق البحريـة والسـاحلية، اللذيـــن يندرجــان ضمــن 

أنشطة بناء القدرات التي تقوم ا شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار. 
 

برنامج هاملتون شيرلـي أميراسنـغ التذكاري للزمالات  ألف -
يمثـل برنامج هـاملتون شيرلــي أميراسنــغ التذكـاري للزمـالات جانبـا مـن أنشـطة بنـاء  -١٢٩
القدرات التي يضطلع ا مكتب الشؤون القانونية، وهو برنامج تديره شـعبة شـؤون المحيطـات 
وقانون البحار. وهذا البرنامج الذي دخل عامــه السابـع عشـر، إنما هو جزء أيضا مـن برنـامج 
لتقديم المساعدة في مجالات التدريـس والدراسـة وزيـادة التقيـيــم لكــي يشمــل القـانون الـدولي 
جميع برامج التدريب والزمالات التي تقدمهـا منظومة الأمم المتحدة في ميدان القـانون الـدولي. 
وتتيـح الزمـالات لمسـؤول، أو مسـؤولين حكوميـين، أو بـاحثين، أو محـاضرين، أو غـيرهم مـــن 
المؤهلين المعنيين بقـانون المحيطـات أو الشـؤون البحريـة، أو أي تخصــص متصـل مـا، الفرصـة 
لاكتسـاب معـارف إضافيـة بشـأن اتفاقيـة قـانون البحـار، ـدف زيـادة التعريـف ـا وتطبيقــها 
وللتوصـل عمومـا إلى فهمـها علـى نحـو أفضـل وزيـادة التخصـص في مجـال الدراســـات المتصلــة 
ـــال  بقـانون البحـار. ويــتولى الإشـراف علـى المسـتفيدين مـن الزمـالات، أسـاتذة بـارزون في مج

قانون البحار وشؤون المحيطات والشؤون البحرية أو التخصصـات المتصلة بذلك(٤٨). 
وتشـمل الزمـالات القيـام، تحـت إشـراف أســـاتذة مــن جامعــات ومعــاهد مشــاركة،  -١٣٠
بإجراء أبحاث لمدة ٦ أشهر، أو قضاء دورة تدريبية لمدة ثلاثة أشهر في شعبـة شؤون المحيطـات 
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وقـانون البحـار. ويجـــب أن يكــون المرشحـــون لنيــل الزمالــة حامليـــن لشــهادات جامعيــة أو 
ما يعادلها في القانون أو العلـوم البحريـة أو العلـوم السياسـية، أو إدارة المحيطـات وإدارة الموانـئ 
أو في تخصصــات تتصـل بذلـك. ويجـب أن تكـون لـه خـبرة عمـل لا تقــل عــن ٥ ســنوات في 
مجالات تتصل بتلك التخصصات. ويمنح المستشار القانوني الزمالة سنويا بناء علـى توصيـة مـن 
فريق استشاري رفيع المستوى يتألف من شخصيات بـارزة فـي مجــال قـانون البحـار والقـانون 

الدولـي(٤٩). 
وقـد منحـــت حــتى الآن ١٧ شهـــادة زمالــة ســنوية و ٥ شهـــادات زمالـــة خاصـــة،  -١٣١
لمستفيدين من البلدان النامية. وعند اختيار الفائزين، يولَــى اهتمام خـاص بالأشـخاص الذيـن، 
ربما لم تكن لهم الإمكانيات أو التسهيلات لمواصلـة الدراسـة والتدريـب أو اكتسـاب الخـبرات 
في بلدام. وقد أتـم الفائزان بزمالتَــي عام ٢٠٠١، السيد كمران هاشمي، من جمهوريـة إيـران 
الإسـلامية والسـيد بولـس نـايلوف مـن بلغاريـا، برنـامج رســـالة التدريــب الداخلـــي في معــهد 
مـاكس بلانك، للقانون العام المقارن، والقانون الـدولي، هايدلـبرغ، ألمانيـا، وفي كليـة القـانون 
في جامعـة ساوثـمبتــون، المملكـة المتحـدة علـى التـــوالي. وفي عــام ٢٠٠٣، ونظــرا لصعوبــات 
تتعلـق بـالحصول علـى التأشـيرة لمتابعـة برنـامج التدريـب الداخلـــي في الشعبـــة، رتبــت الأمــور 
للمستفيدين ليتابعا البرنامج في مقر المحكمـة الدوليــة لقانون البحار، والمنظمـة البحريـة الدوليـة 
ـــرأس الأخضــر، والســيد بلاتــا  علـى التوالــي. ومنحـت زمالـة ٢٠٠٢، للسـيدة بـريــرا، مـن ال
غونزاليــس، مــن كولومبيــا(٥٠). والترتيبـــــات الجـــــــارية لإلحـــاق المســـــتفيدين مـــن هـــــــاتين 
الزمــالتــين بواحـــدة مـــن الجامعـــــات الـــ ١٥ المشــاركة(٥١). فالجامعــات والمعــاهد المشــاركة 
قدمت مساهمة قيمة إلى البرنامج حيث أا تعفي المستفيدين ذه الزمالات من تسـديد رسـوم 

التسجيل وغيرها من الرسوم المحددة لقاء إجراء الأبحاث والدراسات. 
وفي السنوات العديـدة الأخيرة، انخفضـت التبرعـات كثـيرا، وبـات لزامـا الإنفـاق مـن  -١٣٢
ـــالات. وقــد دعــت الجمعيــة العامــة باســتمرار الــدول الأعضــاء  رأس المـال للإبقـاء علـى الزم
ـــراد المــهتمين إلـــى التبـــرع للصنــدوق باعتبــار أن الزمــالات  والمنظمـات، والمؤسسـات، والأف
ـــة مــن التبرعــات الــواردة. ووردت في الســنوات الأخــيرة  السـنوية تمـــول مـن الإيـرادات الآتي
تبرعات من موناكو وقبرص، في حين أن المملكـة المتحـدة هـي الـتي خصصـت، فــي السـنوات 

الماضية، الأموال لمنح الزمالـة الخاصة. 
البرنامج التدريبي لإدارة المناطق البحرية والساحلية   باء -

١٣٣ - البرنــامج التدريــبي لإدارة المنــاطق البحريــة والســاحلية الــذي تديــره شــعبة شــــؤون 
المحيطـات وقـانون البحـار هـــو عبــارة عــن شــبكة للتدريــب في ميــدان إدارة المنــاطق البحريــة 
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ـــد المحلــي وينصــب  والسـاحلية. ويتمثـل الهـدف الكلـي للبرنـامج في بنـاء القـدرات علـى الصعي
تركيزه بالتالي على ما يلي: (أ) بناء قدرات وطنية دائمة؛ (ب) توفير تدريـب يسـتهدف تلبيـة 
احتياجات البلدان كل على حدة؛ (ج) فعالية التكلفة. ويمول البرنامج من قبل برنـامج الأمـم 
المتحـدة الإنمـائي/مرفـق البيئـة العالميـة وينفـــذ عــن طريــق وحــدات وضــع المقــررات الدراســية 
الموجودة في الجامعات وغيرها من المؤسسات في البلـدان الناميـة والبلـدان المتقدمـة النمـو علـى 

حد سواء(٥٢). 
١٣٤ - تنفيذ دورات البرنامج التدريبي لإدارة المناطق البحرية والساحلية - أنجـزت وحـدات 
وضع المقررات الدراسية التابعة لهـذا البرنـامج بنجـاح في الفـترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ وضـع ثـلاث 
مجموعات تدريبية موحدة للبرنامج التدريبي لإدارة المناطق البحرية والسـاحلية. وقـامت بتنفيـذ 
الـدورة التدريبيـة الأولى منـها المعنونـــة �التدابــير الوقائيــة للمنــاطق الســاحلية� وحــدة وضــع 
المقررات الدراسية في أوروغواي، بالتعاون مع مكتب مرفق البيئة العالميـة في ريـو دو لا بلاتـا، 
أوروغـواي، في الفـترة مـن ٢٣ إلى ٣٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ واسـتفاد منـها ٢٣ متدربـا مــن 
ـــم  الأرجنتـين وأوروغـواي والـبرازيل وكولومبيـا. وعرضـت الـدورة جـا متكـاملا لإدارة النظ
البيئيـة في أحـواض الأـار ومصبـات الأـار والمنـاطق السـاحلية. ونقحـــت الــدورة فيمــا بعــد 
وقدمــت للمــرة الثانيــة لمشــتركين مــن الأرجنتــين في أيــار/مــايو ٢٠٠٣. وتم وضــع الــدورة 
التدريبيـة الثانيـة المعنونـة �مصـائد الأسمـاك المسـؤولة في جـزر المحيـط الهـادئ: تنفيـــذ الصكــوك 
الدوليـة عقـب انعقـاد مؤتمـر الأمـم المتحـدة المعـني بالبيئـة والتنميـة� في إطـار مشـــروع جنــوب 
المحيــط الهــادئ التــابع لمرفــق البيئــة العالميــة، ونفــذت الــدورة في فيجــــي في الفـــترة مـــن ٢٤ 
حزيران/يونيه إلى ٥ تموز/يوليه ٢٠٠٢، بالتعاون مع منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة 
وبرنامج البيئة الإقليمي لجنوب المحيط الهادئ. وعرضت الدورة مشورة إدارية مـن شـأا دعـم 
ـــة إلى الأجــزاء ذات الصلــة مــن مدونــة قواعــد  صيـد الأسمـاك المسـؤول واسـتندت بصفـة عام
السلوك في ميدان صيد الأسماك المسؤول وإلى المبادئ التوجيهية رقم ٤ المتعلقـة بـإدارة مصـائد 
الأسمــاك الصــادرين عــن منظمــة الأغذيــة والزراعــة(٥٣). وكــان المشــتركون فيــها مســـؤولين 
حكوميين بصفة رئيسية من بابوا غينيا الجديدة وبالاو وتوفـالو وتونغـا وجـزر سـليمان وجـزر 
كوك وفانواتو وفيجي وولايات ميكرونيزيا الموحـدة ونـاورو، وشـارك فيـها أيضـا ممثلـون مـن 
القطـاع الخـاص (هيئـة الموانـئ) ومـن منظمـات غـير حكوميـة مـن قبيـل مجلـس �غريـن بيــس� 
الـدولي والصنـدوق العـالمي للطبيعـة وقدمـت هـذه الـدورة مـرة ثانيـة في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ 
موعة أخرى من المسؤولين الحكوميين من المنطقة الإقليمية وثلاثة من المسـؤولين الحكوميـين 
من سري لانكا. ونفذت الدورة التدريبيـة الثالثـة المعنونـة �دور المـرأة في اتمعـات السـاحلية 
في صيد الأسماك� في بنن في الفترة من ١ إلى ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢، بالتعــاون مـع 
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مشروع خليج غينيا التابع لمرفق البيئة العالميــة ومركـز المنظمـات غـير الحكوميـة المعنيـة بالتنميـة 
في أفريقيا، وقدمت أولا باللغة المحليـة ثم باللغـة الفرنسـية واسـتفاد منـها ثلاثـون مشـتركا، بمـن 
ـــى امتــداد  فيـهم أفـراد مـن المنظمـات غـير الحكوميـة الرئيسـية الـتي تمثـل الجمعيـات النسـائية عل
ساحل بنن. وكـان الغـرض مـن التدريـب تحسـين وتوطيـد أفضـل الممارسـات علـى يـد النسـاء 
المحبات لصيد الأسماك فضلا عن عرض أسـاليب جديـدة سـليمة بيئيـا لمعاملـة الأسمـاك. وشـجع 
المشتركون أيضا على ممارسة أنشطة بديلـة عـن صيـد الأسمـاك بـالنظر إلى أن تلـك الأنشـطة لم 

تعد تدر، كما كانت من قبل، عائدات كافية للأسر على امتداد خليج غينيا. 
١٣٥ - أنشطة الدعوة الـتي يقـوم ـا البرنـامج التدريـبي لإدارة المنـاطق البحريـة والسـاحلية - 
عـزز البرنـامج أواصـر تعاونـه مـع وكـالات الأمـــم المتحــدة الأخــرى خــلال الفــترة المشــمولة 
ــة  بالاسـتعراض. فقـد رعـى البرنـامج بالتعـاون الوثيـق مـع البرنـامج الـذي ترعـاه المنظمـة البحري
الدولية المعنون �إزالة الحواجز التي تعوق التنفيذ الفعال لتدابــير إدارة مراقبـة ميـاه الصـابورة في 
البلـدان الناميـة� الأعمـال التحضيريـة لـدورة تدريبيـة عـن إدارة ميـاه الصـابورة وأشـرف علـــى 
عقدها في البرازيل في الفترة من ١٢ إلى ١٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٣. وقد عرفـت هـذه الـدورة 
المشتركين فيها على القضايا التي تحيط بإدارة مياه الصابورة، بما في ذلـك تزويدهـم بإرشـادات 
ـــا  عـن تطبيـق إجـراءات إدارة ميـاه الصـابورة ورواسـبها ومسـك سـجلات ودفـاتر مناسـبة وفق
�للمبادئ التوجيهية المتعلقة بمراقبة وإدارة تصريف مياه الصابورة من السفن للإقـلال إلى أدنى 
حد ممكن من نقـل الكائنـات الحيـة المائيـة الضـارة والعوامـل المسـببة للأمـراض� الـتي اعتمدـا 
جمعيـة المنظمـة البحريـة الدوليـة. وإضافـة إلى ذلـك، ســـيعقد البرنــامج التدريــبي لإدارة المنــاطق 
البحرية والساحلية مذكرة تفاهم مع برنامج العمل العالمي لحمايـة البيئـة البحريـة مـن الأنشـطة 
البرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تستهدف عقـد دورة تدريبيـة عـن إدارة ميـاه اـارير، 
آخذة في الاعتبار احتياجات بلديات المدن. ومن المقرر أن تكـون الـدورة جـاهزة للتنفيـذ بعـد 

خمسة أشهر من توقيع مذكرة التفاهم. 
 

التعاون والتنسيق الدوليان   عاشرا -
عمليـة الأمـم المتحـــدة التشــاورية غــير الرسميــة المفتوحــة بــاب العضويــة بشــأن  ألف -

 المحيطات وقانون البحار 
١٣٦ - انعقـد الاجتمـاع الرابـــع للعمليــة التشــاورية في الفــترة مــن ٢ إلى ٦ حزيــران/يونيــه 
٢٠٠٣ في نيويـــورك وترأســـه بالتنـــاوب فيليـــب بوليلـــو (أوروغـــواي) وفيليـــب بورغيـــــس 
(أستراليا). وركزت العملية مناقشاا على مجالين اثنين أوصت مـا الجمعيـة العامـة في قرارهـا 
١٤١/٥٧ وهما (أ) حماية النظم الإيكولوجية البحريـة الهشـة؛ (ب) سـلامة الملاحـة، مـن قبيـل 
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بناء القدرات لإنتاج خرائط ملاحية. كما وردت تقارير من منظمة الأغذية والزراعـة (الفـاو) 
وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة علـى التـوالي بشـأن صيـد الأسمـاك غـير المشـروع وغـير المبلـغ عنـه 
وغير المنظم وحماية البيئة البحرية من الأنشـطة البريـة، وهمـا موضوعـان رئيسـيان مـن المواضيـع 
التي نوقشت في الاجتماع الأول للعملية الاستشارية. ويرد تقريـر الاجتمـاع الرابـع في الوثيقـة 

 .A/58/95
 

إنشاء آلية تنسيق جديدة فيما بين الوكالات   باء –
١٣٧ - نظر الاجتماع الرابع للعملية الاستشارية أيضا في التقدم الذي أحرزه الأمين العـام في 
إنشاء آلية فعالة وشفافة ومنتظمة للتنسـيق فيمـا بـين الوكـالات داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة 
بشأن قضايا المحيطات والسواحل، عمـلا بقـرار الجمعيـة العامـة ١٤١/٥٧. وقـدم ممثـل للأمـين 
العــام المســاعد لتنســيق السياســات والشــؤون المشــتركة بــــين الوكـــالات في إدارة الشـــؤون 
ـــن  الاقتصاديــة والاجتماعيــة وأمــين مجلــس الرؤســاء التنفيذيــين معلومــات عــن الوضــع الراه
ـــتوى المعنيــة بالــبرامج بخصــوص إنشــاء آليــة  للمـداولات الجاريـة في إطـار اللجنـة الرفيعـة المس
جديدة للتعاون والتنسيق فيما بين الوكالات بشأن المحيطات وقانون البحار لتحل محـل اللجنـة 
الفرعيـة السـابقة المعنيـة بالمحيطـات والمنـاطق السـاحلية التابعـة للجنـة التنســـيق الإداريــة. وأُبلــغ 
الاجتماع أن اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج تقوم، بناء على طلب مـن مجلـس الرؤسـاء 
التنفيذيين، بوضع مقترحات بشأن التعاون فيمـا بـين الوكـالات مـن أجـل متابعـة نتـائج مؤتمـر 
القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة، وأن اللجنـة الرفيعـة المسـتوى استرشـدت في مداولاـــا بخطــة 

جوهانسبرغ التنفيذية وبقرار الجمعية العامة ١٤١/٥٧. 
١٣٨ - وفيمـا يتعلـق بالمحيطـات والمنـاطق السـاحلية، حـددت اللجنـة الرفيعـة المسـتوى ثـــلاث 
مـهام رئيسـية هـي: (أ) إقامـة تواصـل شـبكي منتظـم علـى مسـتوى الخـــبراء مــن أجــل تنســيق 
الأنشـطة التنفيذيـة الجاريـة وغيرهـــا مــن الأنشــطة بشــكل يومــي وإدارة المشــاريع المشــتركة؛ 
(ب) وضـع اسـتجابات علـى نطـاق المنظومـة للمسـائل الناشـئة بالشـكل الـذي تحـدده الهيئــات 
الحكومية الدولية ذات الصلة و/أو الوكالات والبرامج عن طريق الترتيبـات المصممـة خصيصـا 
لتلبية متطلبات كـل مسـألة علـى حـدة؛ (ج) رصـد التغطيـة الشـاملة والتماسـك الاسـتراتيجي 
اللذين تقع مسؤوليتهما في اية المطاف على عاتق مجلس الرؤساء التنفيذيين بدعم مـن اللجنـة 
الرفيعـة المسـتوى. وفي الـدورة الـتي عقدهـا الـــس في نيســان/أبريــل ٢٠٠٣، وافــق الرؤســاء 

التنفيذيون بصورة عامة على النهج الإجمالية التي وضعتها اللجنة الرفيعة المستوى. 
١٣٩ - وفي أثنـاء اجتمـاع العمليـــة الاستشــارية، أُبديــت آراء مختلفــة بشــأن الآليــة الجديــدة 
المقترحة. وأُوصيت الجمعية العامة بأن تؤكد من جديـد بقـوة طلبـها بإنشـاء آليـة، مـع مراعـاة 
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الجـزء ألـــف مــن الفقــرة ٤٩ مــن تقريــر العمليــة الاستشــارية عــن اجتماعــها الثــالث (انظــر 
A/57/80). ويجـري حاليـا النظـر بإمعـان في مقترحـات اللجنـة الرفيعـة المسـتوى، ومـــن المتوقــع 

وضـع اللمسـات النهائيـة علـى توصياـا في موعـد أقصـاه أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣ وتقديمـــها إلى 
دورة مجلـس الرؤسـاء التنفيذيـين في وقـت لاحـق مـن عـام ٢٠٠٣. وفـور موافقـة الـس علــى 

تلك التوصيات، فسوف توضع في متناول الدول الأعضاء.  
 

فريق الخبراء المشترك المعني بالنواحي العلمية لحماية البيئة البحرية   جيم -
١٤٠ - أنشـئ فريـق الخـبراء المشـترك المعـني بـالنواحي العلميـة لحمايـة البيئـــة البحريــة في عــام 
١٩٦٩ مـن قبـــل المنظمــات الثمانيــة التاليــة المشــتركة في رعايتــه: المنظمــة البحريــة الدوليــة، 
ومنظمــة الأغذيــة والزراعــــة، ومنظمـــة الأمـــم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة – اللجنـــة 
الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية، والمنظمة العالميـة للأرصـاد الجويـة، ومنظمـة الصحـة العالميـة، 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئـة مـن أجـل تزويـد 
منظومة الأمم المتحدة بمشـورة علميـة موثوقـة ومسـتقلة ومتعـددة التخصصـات لتسـهيل حمايـة 
البيئة البحرية واستخدامها على نحو مستدام. ويتـألف فريـق الخـبراء المشـترك هـذا مـن ٢٥ إلى 
٣٠ خبـيرا يمثلـون تخصصـات علميـة واسـعة النطـاق ذات صلـة بحمايـة البيئـة البحريـــة. ويقــوم 
الخبراء بوظائفهم بصفتهم الشخصية، الأمر الــذي يكفـل اسـتقلالية المشـورة المقدمـة مـن فريـق 

الخبراء. 
١٤١ - وفي عــام ٢٠٠١، أجــرت المنظمــات المشــتركة في رعايــة فريــق الخــبراء اســــتعراضا 
مستقلا أوصت بنتيجته بقوة بأن يواصـل الفريـق عملـه بوصفـه مصـدرا متفقـا عليـه للمشـورة 
العلمية المستقلة المقدمة إلى منظومة الأمم المتحدة بشأن حمايـة البيئـة البحريـة، لكنـها اقـترحت 

إدخال تعديلات على شكله التنظيمي وطرائق عمله وإدارته. 
١٤٢ - وأفضت المناقشات اللاحقة التي جرت فيمـا بـين خـبراء الفريـق والمنظمـات المشـتركة 
في رعايتـه وعـدد مـن الأطـراف الخارجيـة المهتمـة إلى رؤيـة تتوخـى إنشـاء فريـق خـبراء جديــد 
يواصل ويعزز مصداقيته الثابتة ويقوي أواصر التعاون مع الأوساط العلمية الأوسع نطاقـا ومـع 
الحكومـات ومجموعـات المسـتعملين الرئيسـيين الآخريـن مـن أجـل النـهوض بقيمـة ومشـــروعية 
المشورة التي يقدمـها فريـق الخـبراء؛ وكفالـة إضفـاء الطـابع المـهني علـى أسـاليب عملـه وإدارتـه 
ـــات المشــتركة في رعايــة الفريــق حاليــا علــى دراســة خطــة  وتنفيـذ خدماتـه. وتعكـف المنظم

استراتيجية ووضع مذكرة تفاهم منقحة بإنشاء فريق خبراء مشترك جديد. 
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مسائل محددة   دال -
الفريق الاستشاري المعني بالتنفيذ من قبل دول العلَم  - ١

١٤٣ - منـذ صـدور تقريـري الأخـير (انظـر A/58/65، الفقـرة ٢٤٣)، أنشـأت شـعبة شــؤون 
المحيطــات وقــانون البحــار الفريــق الاستشــاري المعــني بــالتنفيذ مــن قبــل دول العلــم لتبــــادل 
المعلومات بشأن الأبحاث التي أجريت والآراء المتعلقـة بالتدابـير المتخـذة بـالفعل. وقـد تم وضـع 
اختصاصات الفريق ودعيت الكيانات التالية للانضمام إلى الفريـق: منظمـة الأغذيـة والزراعـة، 
والمنظمة البحرية الدولية، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئـة، ومؤتمـر الأمـم 

المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. 
١٤٤ - وعقد الفريق الاستشـاري برئاسـة مديـر شـعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار أول 
اجتمـاع لـه في مقـر منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي في ٧ أيـــار/مــايو ٢٠٠٣. 
وتركـزت المناقشـــات علــى مجــالات الاختصــاص الــتي تشــترك فيــها المنظمــات المشــاركة في 
الاجتماع وكذلك المسألة العامة المتعلقة بـالتنفيذ مـن قبـل دول العلـم. واتفـق علـى أن تتبـادل 
المنظمات الأوراق بحلول آب/أغسطس ٢٠٠٣ بشــأن المبـادرات والتدابـير المتخـذة حـتى ذلـك 
الحـين، والمقـرر اتخاذهـا في المسـتقبل، ومـن ثم تقـدم الشـعبة تقريـرا أوليـــا إلى المشــاركين يتبعــه 
تقرير ائي يقـدم إلى الأمـين العـام. وفي اجتماعـها الرابـع، اقـترحت العمليـة الاستشـارية علـى 
الجمعية العامة، في جملة أمور، أن تدعـو الأمـين العـام إلى توزيـع تقريـر الفريـق الاستشـاري في 

A، الفقرة ٢٤ (ب)).  الاجتماع المقبل للعملية الاستشارية (انظر الوثيقة 58/95/
 

التقييم البحري العالمي  - ٢
١٤٥ - أيـــدت الجمعيـــة العامـــة في الفقـــرة ٤٥ مـــن قرارهـــا ١٤١/٥٧ توصيـــــات خطــــة 
جوهانسـبرغ التنفيذيـة وقـررت أن تنشـــأ بحلــول عــام ٢٠٠٤ عمليــة منتظمــة ترعاهــا الأمــم 
المتحـدة للإبـلاغ العـالمي عـن حالـة البيئـة البحريـة وتقييـم هـذه الحالـــة، بمــا في ذلــك الجوانــب 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة، في الوقــت الراهــن والمســتقبل المنظــــور، مـــع الاســـتعانة في ذلـــك 
بالتقييمات الإقليمية الحالية. وطلبت إلى الأمين العام أن يقوم، بالتشاور مع الأطراف المهتمـة، 
بإعداد مقترحات بشأن الطرائق اللازمة لإنشاء عملية منتظمة للإبلاغ العالمي عـن حالـة البيئـة 
البحرية وتقييم هذه الحالة بالاستفادة، في جملة أمور، من أعمـال برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة 
عملا بمقرر مجلس الإدارة ١٣/٢١، مع مراعـاة الاسـتعراض الـذي أنجـزه مؤخـرا فريـق الخـبراء 
المشترك المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحريـة، وأن يقـدم هـذه المقترحـات إلى الجمعيـة 
العامة في دورا الثامنة والخمسين للنظر فيها واتخاذ قرار بشأا، بمـا في ذلـك مقترحاتـه بشـأن 

احتمال عقد اجتماع حكومي دولي. 
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١٤٦ -رحـب مجلـس إدارة برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة، في مقـــرره ١/٢٢ المتعلــق بــالإنذار 
المبكر والتقييم والرصد بحقيقة أن نتائج المشاورات التي نظمـها البرنـامج قـد سـاهمت كثـيرا في 
تحقيق الهدف المرسوم في خطة جوهانسـبرغ التنفيذيـة(٥٤). وطلـب الـس إلى المديـر التنفيـذي 
أن يقدم تقريرا إلى الأمين العام في عـام ٢٠٠٣. وفي المقـرر نفسـه، أذن مجلـس الإدارة للمديـر 
التنفيذي، في جملة أمور، بأن يبحث عن مصـادر مـن خـارج الميزانيـة، بمـا في ذلـك عـن طريـق 
إنشاء صندوق اسـتئماني، لدعـم مشـاركة البلـدان الناميـة في العمليـة المنتظمـة لإعـداد التقـارير 

وتقييم حالة البيئة البحرية. 
١٤٧ -واقترحت العملية التشاورية في اجتماعها الرابع أن تقـوم الجمعيـة العامـة بمـا يلـي: (أ) 
أن ترحب بوضع تقييـم بحـري عـالمي كخطـوة مهمـة لتعزيـز التعـاون والتنسـيق بـين المنظمـات 
المختلفة والوكالات المتخصصة المعنية بالمسائل المتعلقة بالمحيطات كـأداة حيويـة لتحسـين اتخـاذ 
القرار من جانب الحكومات؛ (ب) أن تدعـو شـعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار بالأمانـة 
العامـة إلى عقـد اجتمـاع مشـترك بـــين الوكــالات لتحديــد مســألة اشــتراك ومســاهمة فــرادى 
المؤسسات والوكالات المتخصصة والهيئات الإقليمية ذات الصلة، بما فيها الاتفاقيـات وخطـط 
العمل الإقليمية المتعلقة بالبحار، في عمليـة التقييـم البحـري العـالمي المشـار إليـها في الفقـرة ٤٥ 
من القرار ١٤١/٥٧ والفقرة ٣٦ (ب) مـن خطـة جوهانسـبرغ التنفيذيـة؛ (ج) أن تطلـب إلى 
الشعبة عقد اجتماع لفريق من الخبراء لإعداد خطة مفصلة للتقييـم البحـري العـالمي كـي ينظـر 
فيها اجتماع حكومي دولي يقـوم، في جملـة أمـور، بتحديـد دور اتمـع العلمـي، بمـا في ذلـك 
فريق الخبراء المشترك المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئـة البحريـة، والمسـاهمات الـتي يمكـن أن 
تقدمها المنظمات غير الحكومية في التقييم البحري العالمي؛ (د) أن تدعو الأمين العـام إلى عقـد 
اجتماع مشترك بين الحكومات لمناقشة الخطة المفصلة لنطاق التقييـم البحـري العـالمي وطرائقـه 
 ،A/ ــــة بشـــكل رسمـــي (انظـــر الوثيقـــة 58/95 وهيكلــه التنفيــذي وإقرارهــا، ولإرســاء العملي

الفقرة ٢٥). 
١٤٨ -وعملا بما طلبته الجمعية العامة في القرار ١٤١/٥٧، أعد الأمين العـام تقريـرا يتضمـن 
مقترحات بشأن وسائط القيام بعملية منتظمة للإبلاغ العالمي عـن حالـة البيئـة البحريـة وتقييـم 
ـــة للأمــم  هـذه الحالـة (-/A/58) وذلـك اسـتنادا إلى المسـاهمات الـتي تلقاهـا مـن (أ) إدارات تابع
المتحدة، ولجان وبرامج إقليمية (وبينها برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة)، ووكـالات متخصصـة، 
والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، والمكتـب الهيدروغـرافي الـدولي، وكذلـك مـــن فريــق الخــبراء 
المشـترك المعـني بـالنواحي العلميـة للحمايـة البحريـة؛ (ب) أمانـات الاتفاقيـات؛ (ج) منظمـــات 
عالميـة حكوميـة دوليـة وإقليميـة؛  (د) منظمـات إقليميـة لمصـائد الأسمـاك؛ (هــ) منظمـات غـــير 
ـــات شــعبة شــؤون المحيطــات وقــانون البحــار بشــأن  حكوميـة. ويتضمـن التقريـر أيضـا توصي
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الخطوات المقبلة بالنسبة للتقييم البحري العـالمي. وقـد عقـدت الشـعبة الاجتمـاع المشـترك بـين 
ـــــر اللجنــــة  الوكـــالات المشـــار إليـــه في الفقـــرة ١٤٧ يومـــي ٨ و ٩ أيلـــول/ســـبتمبر في مق
الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية وذلك لمناقشة التقرير المتعلق بالوسائط والإسهام الممكـن مـن 
جـانب منظمـات منفـردة ووكـالات متخصصـة وهيئـات إقليميـة ذات صلـة، تشـمل اتفاقيــات 

وخطط عمل تتعلق بالبحار الإقليمية، في عملية التقييم البحري العالمي. 
 

  حادي عشر – الاستنتاجات 
١٤٩ -منذ صدور التقرير الأخير للأمين العام بشأن المحيطات وقانون البحـار، واصـل اتمـع 
الـدولي تركـيز اهتمامـه علـى مسـائل لهـا صلـة بالملاحـة، وبحفـظ وإدارة المـوارد البحريـــة الحيــة 
والتنوع البيولوجي في المناطق البحرية والساحلية، وبحماية البيئة البحريـة، وبالتنسـيق والتعـاون 

الدوليين.  
١٥٠ -وفي مجال الملاحة، طغت على المناقشات مسائل مـن بينـها: التعجيـل بوقـف اسـتخدام 
نـاقلات النفـط أحاديـة الهيكـل، ونقـل البضـائع الخطـرة عـن طريـق البحـــر، والولايــة القضائيــة 
للدول الساحلية، وبناء القدرات مـن أجـل إنتـاج خرائـط ملاحيـة، والتنفيـذ والإلـزام مـن قبـل 
دول العلَـم، وتوفـير مكـــان آمــن للأشــخاص الذيــن يتــم إنقــاذهم في البحــر، وحريــة التنقــل 
للملاحـين بـالتوازن مـع دواعـي الأمـن. وفي الوقـت نفسـه، ظلـت مســـألة الاســتخدام المحتمــل 
للسفن لأغراض غير مشروعة، وخاصة القيام بأعمال إرهابية، ومسـألة ارتفـاع عـدد حـوادث 

القرصنة والسطو المسلح، في مقدمة المناقشات المتعلقة بالأمن البحري. 
١٥١ -ولا تـزال هنـاك مسـألتان تثـيران قلقـا خطـــيرا بالنســبة للتنميــة المســتدامة للمحيطــات 
والبحار وهما مسـألة الإفـراط في اسـتغلال المـوارد البحريـة الحيـة، ومسـألة تزايـد تدهـور البيئـة 
البحرية نتيجة للتلوث من أنشطة تجري على الأرض وأنشـطة أخـرى، مـع مـا لذلـك مـن آثـار 
كبـيرة بالنسـبة للأمـن الغذائـي والنظـام الإيكولوجـي البحـري وصحـة الإنسـان وتخفيـف حــدة 
ـــاك حاجــة ملحــة لتحســين الإدارة  الفقـر. وفي الشـهور القليلـة الماضيـة، أصبـح واضحـا أن هن
العالمية للموارد البحرية الحية في العالم ولتحديد طرائق ووسائل لضمان التنمية المستدامة لتلـك 
الموارد. وقد خلُص اجتماع المائدة المستديرة الـذي عقدتـه منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان 
الاقتصـادي بشـأن التنميـة المسـتدامة لمصـائد الأسمـاك العالميـة إلى أن نقـص الإرادة السياســية في 
ــير  تنفيـذ الصكـوك الدوليـة لا يـزال يمثـل العقبـة الرئيسـية الـتي تعـوق مكافحـة صيـد الأسمـاك غ

المشروع وغير المبلَّغ عنه وغير المنظم. 
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١٥٢ -والتنـوع البيولوجـي البحـري يتعـرض لضغـط مـن أنشـطة بشـــرية مختلفــة. وينبغــي أن 
تتخـذ الـدول إجـراء عـاجلا لضمـان الحفـظ الفعـال والاسـتخدام المســتدام للتنــوع البيولوجــي 
البحري والساحلي، في حين أنه ينبغي علـى المنظمـات الدوليـة ذات الصلـة أن تتعـاون وتنسـق 
أنشطتها لضمان اتباع ج متكاملـة إزاء حفـظ التنـوع البيولوجـي وإدارتـه في منـاطق تتجـاوز 

الولاية التشريعية الوطنية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. 
١٥٣ -وفيما يتعلق بالتلوث الذي تكون السفن مصدره، فإن التدابير التي اقـترحت ردا علـى 
حادثة السفينة �بريستيج� قد طغت على جدول أعمال المنظمة البحرية الدولية خـلال الفـترة 
التي يشملها التقرير وأبرزت أهمية دور المنظمة في وضع قواعد ومعايير دولية لمنــع تلـوث البيئـة 
البحرية من السفن، وتقليلـه والسـيطرة عليـه، وفي توفـير محفـل للنظـر في اتخـاذ تدابـير جديـدة، 
مثل تحديد مساحة كبيرة بعيدا عـن سـواحل عـدد مـن بلـدان أوروبـا الغربيـة علـى أـا منطقـة 

بحرية تتسم بحساسية خاصة. 
١٥٤ -ومن الضروري ضمان أن تكون الدول جميعها، وخاصة البلـدان الناميـة، وعلـى وجـه 
الخصوص البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغـيرة الناميـة، قـادرة علـى تنفيـذ اتفاقيـة الأمـم 
المتحدة لقانون البحار والاستفادة مـن التنميـة المسـتدامة للمحيطـات والبحـار. والأنشـطة الـتي 
تقوم ا المنظمــات الحكوميـة الدوليـة بالنسـبة لبنـاء القـدرات تلعـب دورا هامـا في هـذا الشـأن 
ــترح  وينبغـي دعمـها بوسـائل مـن بينـها إنشـاء صنـاديق اسـتئمانية، مثـل صنـدوق المسـاعدة المق
بموجب الجزء �السابع� من اتفاق الأرصدة السمكية. ويجـري أيضـا تشـجيع الـدول علـى أن 
تســهم بنشــاط في برامــج بنــاء القــدرات التابعــة لشــعبة شــؤون المحيطــات وقــانون البحــــار، 
ـــن بينــها زيــادة التبرعــات المقدمــة إلى صنــدوق برنــامج  واسـتخدام تلـك الـبرامج، بوسـائل م
هـاملتون شـيرلي أميراسـنغ التذكـاري للزمـالات ودعـم وحـدة وضـع المنـاهج التابعـــة للبرنــامج 

 .(T RAIN-SEA-COAST) التدريبي لإدارة المناطق البحرية والساحلية
١٥٥ -ولا يزال التنسيق والتعاون الدوليان يمثلان شرطا أساسيا لإدارة محيطات وبحـار العـالم 
على نحو فعال. ولهذا فإن اتمع الدولي قد ركز اهتمامـه علـى توفـير آليـات لتسـهيل التنسـيق 
والتعاون، وخاصة بالنسـبة لإنشـاء آليـة التنسـيق فيمـا بـين الوكـالات بشـأن شـؤون المحيطـات 
ــارير  والسـواحل. والاقـتراح الداعـي إلى إنشـاء عمليـة منتظمـة تابعـة للأمـم المتحـدة لتقـديم التق
وإجراء التقييمات على المستوى العالمي بالنسبة لحالة البيئة البحرية هو اقـتراح لـه أهميـة خاصـة 
وسيتطلب تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين جميع المنظمات والوكالات ذات الصلـة، كمـا أنـه 
سيوفر أساسا علميا سليما لاتخاذ القـرارات بشـأن المسـائل ذات الصلـة بالمحيطـات مـن جـانب 
الدول والمنظمات الإقليمية. ومن الممكــن أن تـؤدي إعـادة تنظيـم فريـق الخـبراء المشـترك المعـني 
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بـالنواحي العلميـة للحمايـة البحريـة، باعتبـاره الآليـة المشـتركة بـين الوكـالات لتقـديم المشـــورة 
العلميـة بشـأن حمايـة البيئـة البحريـة، إلى قيـام ذلـك الفريـق بـدور رئيســـي في التقييــم البحــري 
العالمي. وأخيرا فإن قيمة الآليات التي تحدد لهـا مـهام، وفـترات زمنيـة، معينـة تتمثـل في الفريـق 

الاستشاري المعني بالتنفيذ من قبل دول العلَم. 
١٥٦ -وإدراكا للدور الذي يمكن أن يلعبه التقرير السنوي المتعلــق بالمحيطـات وقـانون البحـار 
في تسـهيل التنسـيق والتعـاون الدوليـين، مـع مراعـاة تزايـد عـدد المسـائل الـتي يحتـــاج الأمــر إلى 
تقديم تقارير عنها في ظل القيود الحالية المفروضة على عدد الصفحات، فـإن الأمـين العـام يـود 
أن يقترح أن يقدم تقريران منفصلان إلى الجمعيـة العامـة. ومـن الممكـن أن يعـد التقريـر الأول 
في وقت يتوافق مع توقيت العملية التشاورية وأن يتضمن معلومات عن اـالات الـتي أوصـت 
الجمعيـة العامـة بـالتركيز عليـها وعـن التنسـيق والتعـاون الدوليـين. أمـا التقريـر الثـاني فإنـــه مــن 
ـــع نظــر الجمعيــة العامــة في بنــد جــدول الأعمــال المعنــون  الممكـن إعـداده في وقـت يتوافـق م
ـــتي  �المحيطـات وقـانون البحـار� وأن يقـدم النظـرة العامـة الشـاملة التقليديـة علـى التطـورات ال

حدثت بالنسبة لشؤون المحيطات وقانون البحار. 
 

الحواشي 
 .SPLOS/103 للاطلاع على تقرير الاجتماع الثالث عشر للدول الأطراف، انظر الوثيقة (١)

للاطلاع على مزيد من التفاصيل، انظر بيان الرئيس بشأن تقدم العمل في اللجنة (الوثيقــة CLCS/36، الفقـرات  (٢)
٨ إلى ١٠ و ١٥ إلى ٢٠). 

للاطلاع على مزيد من المناقشات التي جرت في اللجنة بشأن المسـائل المتعلقـة بـالتدريب، انظـر المرجـع نفسـه،  (٣)
الفقرة ١٣ والفقرتان ٢٤ و ٢٥. 

 ،A/57/57/Add.1 للاطـلاع علـى نتـائج دراسـة الطلـب الروسـي وعلـى ملخـص لتوصيـة اللجنـة، انظـــر الوثيقــة (٤)
الفقرات ٢٧ إلى ٥٦. 

انظر أيضا الوثيقة SPLOS/103، الفقرة ٩٢.  (٥)
سيرد في المنشور الدوري الإعلامي لقانون البحار رقم ١٨ وصف لما أودعته جمهورية سيشل.  (٦)

تنشر بانتظام في نشرة قــانون البحـار جميـع النصـوص المتوفـرة للتشـريعات الوطنيـة وللمعـاهدات المتعلقـة بتعيـين  (٧)
الحـدود البحريـة، كمـا أن تلـك النصـوص موجـودة علـى الموقـع علـى الشــبكة العالميــة الخــاص بشــعبة شــؤون 

 .www.un.org/Depts/los المحيطات وقانون البحار
 .MEPC 49/16/1 الوثيقة (٨)

 .www.ilo.org للاطلاع على نص الاتفاقية المنقحة انظر الموقع على الشبكة العالمية الخاص بمنظمة العمل الدولية (٩)
 .NAV 49/19 في الوثيقة NAV 49 انظر تقرير (١٠)
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 .www.marisec.org ،ICS انظر الموقع على الشبكة العالمية الخاص بـغرفة الشحن البحري الدولية (١١)
أوصى الفريق بألا دف الخطة إلى تكرار الاشتراطات الإلزامية القائمة المتعلقة بمراجعـة الحسـابات في الاتفاقيـة  (١٢)
الدوليـة المتعلقـة بمعايـير تدريـب الملاحـــين وإصــدار تراخيصــهم ومراقبتــهم، وألا تغطــي ســوى الجوانــب الــتي 

لا تغطيها في الوقت الحالي تلك العمليات.  
 .MSC 77/WP.14 انظر تقرير الفريق العامل في الوثيقة (١٣)

 ،FSI 11/23 ـا الحاديـة عشـرة في الوثيقـةانظر تقرير اللجنة الفرعية المعنية بالتنفيذ مــن قبـل دولـة العلـم في دور (١٤)
وتقرير لجنة السلامة البحرية عن دورا السابعة والسبعين في الوثيقة MSC 77/26، الفقرتان ٧-٥ و ٧-٦. 

للاطلاع على نــص مشـروع التعديـلات، انظـر تقريـر لجنـة السـلامة البحريـة عـن دورـا السـابعة والسـبعين في  (١٥)
الوثيقة MSC 77/26/Add.1، المرفقان ١٢ و ١٣، وللاطلاع على مشروع الخطوط العريضة للمبادئ التوجيهيـة 

 .MSC 77/10/8 المقترحة انظر الوثيقة
انظـر تقريـر الاجتمـاع الرابـع للعمليــة التشــاورية (A/58/95)، الفقرتــان ٥٠ و ١٣٢ ��١، وتقريــر الاجتمــاع  (١٦)

الثالث عشر للدول الأطراف، SPLOS/103، الفقرة ١٨. 
 .LEG 86/15 ا السادسة والثمانين، انظر الوثيقةللاطلاع على تقرير اللجنة القانونية في دور (١٧)

انظر بيان رئيس مبادرة أمن الانتشار في الاجتماع الذي عقد في بريسبين، أسـتراليا، علـى الموقـع علـى الشـبكة  (١٨)
 .www.nautilus.org العالمية الخاص بمعهد �نوتيلوس� للأمن والتنمية المستدامة

�القرصنة في التصاعد مـع تزايـد العنـف ضـد الملاحـين�، بيـان صحفـي مـؤرخ ٢٤ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣، علـى  (١٩)
الموقــع علــى الشــبكة العالميــة الخــاص بــــالدوائر المعنيـــة بالجريمـــة التجاريـــة التابعـــة لغرفـــة التجـــارة الدوليـــة 

 .www.iccwbo.org/index_ccs.asp

انظر تقرير لجنة السلامة البحرية عن دورا السابعة والسبعين في الوثيقة MSC 77/26، الفرع ١٩.   (٢٠)
 .The New York Times Editoria/Letters. "Oceans in Peril", 27 May 2003 (٢١)

 “Commercial Fleets Reduced Big Fish by 90%, Study Says”, 15 May 2003. See also Nature, ،المرجع نفسه (٢٢)
 .Vol. 423, 15 May 2003

تقرير فريق الخبراء التقني المخصص المعـني بالمنـاطق البحريـــــــة والسـاحلية المحميـة المنشـأ بموجـب اتفاقيـة التنـوع  (٢٣)
 .UNEP/CBD/SBSTTA/8/9/Add.1 البيولوجي، في الوثيقة

 .UNEP/CBD/COP/7/3 انظر تقرير الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  في الوثيقة (٢٤)
انظر توصيات الاجتماع المعقود فيما بين الدورات المفتوح باب العضوية بشأن برنامج العمل المتعدد السـنوات  (٢٥)

 .UNEP/CBD/COP/7/5 لمؤتمر الدول الأطراف حتى عام ٢٠١٠ في الوثيقة
 .UNEP/CBD/SBSTTA/8/9/Add.2 (٢٦)

UNEP/CBD/SBSTTA/8/9/INF/3/Rev.1. انظر أيضا الوثيقة A/58/65، الفقرة ١٤٧.   (٢٧)
 K. M. Gjerde (2003), Toward a Strategy for High Seas Marine Protected Areas, Proceedings of the انظر (٢٨)
 IUCN, WCPA and WWF Experts Workshop on High Seas Marine Protected Areas, 15-17 January 2003,

 .Malaga, Spain, IUCN, Gland, Switzerland
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ــــة البيئـــة البحريـــة مـــن الأنشـــطة الـــتي تجـــري علـــى الأرض في الوثيقـــة  انظــر إعــلان مونتريــال بشــأن حماي (٢٩)
 .UNEP/GPA/IGR.1/9

 .A/58/95 انظر الوثيقة (٣٠)
 .UNEP/GC.22/2/Add.2 الوثيقة (٣١)

 .UNEP/GC.22/INF/4 الوثيقة (٣٢)
انظـر الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة الـدورة الثامنـة والخمسـون، الملحـق رقـم ٢٥ (A/58/25)، المرفـق، المقــرر  (٣٣)

٢/٢٢، الجزء �الثاني�.  
ـــة الســت. انظــر  الكتيـب متوفـر علـى موقـع الشـبكة العالميـة الخـاص بآليـة التبـادل بلغـات الأمـم المتحـدة الرسمي (٣٤)

 .www.gpa.unep.org/documents/npa-docs.htm.

 MEPC 49/WP.7 ـــا التاســعة والأربعــين في الوثيقــةانظـر مشـروع تقريـر لحنـة حمايـة البيئـة البحريـة عـن دور (٣٥)
والإضافة. 

 .MEPC 49/16/5 ا السابعة والسبعينالوثيقة لجنة السلامة البحرية عن دور (٣٦)
 .MEPC 49/13/3 الوثيقة (٣٧)

اقتراح مقدم من أستراليا وبابوا غينيا الجديدة إلى الـدورة التاسـعة والأربعـين للجنـة حمايـة البيئـة البحريـة (انظـر  (٣٨)
 .MEPC 49/8 الوثيقة

اقتراح مقدم من إســبانيا وأيرلنـدا والبرتغـال وبلجيكـا وفرنسـا والمملكـة المتحـدة إلى الـدورة التاسـعة والأربعـين  (٣٩)
 .(MEPC 49/8/1 انظر الوثيقة) للجنة حماية البيئة البحرية

للاطلاع على نص البروتوكول، انظر LEG/CONF.14/20. وللاطلاع على نص الإعلان النهائي، الذي يتضمن  (٤٠)
 .LEG/CONF.14/22 ثلاثة قرارات اعتمدها المؤتمر، انظر الوثيقة

للاطلاع على مزيد من المعلومات، انظر الوثيقة A/56/58، الفقرات ٤٧٧ إلى ٤٨٥.  (٤١)
انظر الوثيقة IOC-XX/2، المرفق ١٢، التنقيح.  (٤٢)

 .IOC/ABE-LOS III/9 انظر الوثيقة (٤٣)
 .IOC-WMO-UNEP/I-GOOS-VI/10 الوثيقة (٤٤)

للاطلاع على نص الحكم، انظر الموقع على الشبكة العالمية الخـاص بالمحكمـة www.itlos.org. ولم تـأمر المحكمـة  (٤٥)
بعد بنشر القضايا رسميا. 

انظـر الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة السـابعة والخمسـون، الملحـق رقـم ٤  (A/57/4) وموقـع محكمــة  (٤٦)
العدل الدولية على الشبكة العالمية www.icj.cij.org. ولم تأمر المحكمة بعد بنشر القضايا رسميا. 

انظر الأمر رقم ٣ علـى موقـع المكتـب الـدولي لمحكمـة التحكيـم الدائمـة علـى الشـبكة العالميـة، الـذي يسـتخدم  (٤٧)
 .www.pca-cpa.org كسجل للقضية

يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن برنامج الزمالات من موقع شـعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار  (٤٨)
 .www.un.org/Depts/los على الشبكة العالمية

 .SEA/1766 للاطلاع على قائمة أعضاء الفريق الاستشاري الرفيع المستوى لعام ٢٠٠٢، انظر البيان الصحفي (٤٩)
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 .SEA/1766 للاطلاع على تفاصيل جائزة عام ٢٠٠٢، انظر البيان الصحفي (٥٠)
 .SEA/1766 للاطلاع على قائمة الجامعات والبلدان المشاركة التي استفاد أفرادها منها، انظر البيان الصحفي (٥١)

وحدات وضع المناهج هي كما يلي: بنغويلا الحالية (جنوب أفريقيا)، والبرنامج التدريبي لإدارة المناطق البحرية  (٥٢)
والساحلية/البحر الأسـود (تركيـا)، والبرنـامج التدريـبي لإدارة المنـاطق البحريـة والسـاحلية/الـبرازيل، والبرنـامج 
التدريبي لإدارة المناطق البحرية والســاحلية/ألمانيـا، والبرنـامج التدريـبي لإدارة المنـاطق البحريـة والسـاحلية/خليـج 
غينيا، والبرنامج التدريبي لإدارة المناطق البحرية والسـاحلية/ (بنـن)، والبرنـامج التدريـبي لإدارة المنـاطق البحريـة 
والسـاحلية/الفلبـين، والبرنـامج التدريـبي لإدارة المنـاطق البحريـة والسـاحلية/البحـر الأحمــر، والبرنــامج التدريــبي 
لإدارة المنـاطق البحريـة والسـاحلية/ريـو دي لا بلاتـا (أوروغـواي)، والبرنـامج التدريـبي لإدارة المنـاطق البحريـــة 

والساحلية/جنوب المحيط الهادئ (فيجي). 
انظر المبادئ التوجيهية التقنية لتحقيق الصيد الرشـيد لمنظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة، العـدد ٤: إدارة  (٥٣)

مصايد الأسماك (منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ١٩٩٧). 
أشير، ضمــن مـا أشـير إليـه، إلى اجتمـاع ريكجـافيك (مـن ١٢ إلى ١٤ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١) وحلقـة العمـل  (٥٤)
التقنية التي عقدت في بريمن (من ١٨ إلى ٢٠ آذار/مـارس ٢٠٠٢) والمسـح الـذي أجـراه المركـز العـالمي لرصـد 
الحفظ التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن التقييمات البيئية البحرية العالميـة والإقليميـة والدراسـات العلميـة 
 ،(A/58/25) ذات الصلـة. انظـر الوثـائق الرسميـة للأمـم المتحـدة، الـدورة الثامنـة والخمســـون، الملحــق رقــم ٢٥

المرفق، المقرر ١/٢٢. 
ــــــــــــــــــــــــــــــ 

 


